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دستورالمملكة يله 
أغلا ين 


ابريل 197 الشاعة ٠١‏ ليلا 
عند الساعة العاشرة الافرتكية من الايلة المباركة ليلة 
9 ابريل سنة “ةا وقمع حلالة الملك فؤاد الأول دستور 
المملكةالمصرية فكان ذلك فاتحة فأل سعيد لعهد مبارك مميد 
م202 هذا وقد ارسلت التلغرافات الى المدبريات والحافظات تزف اليها 
3 البشرى بتوقيع الدستور وصدرت الاواص الى القلاع وااطواني 
خم بإطلاق مدافع البشرى في الساعة العاشرة صباحاً 
ولما انتثر اير ليلا والناس ساهرون بادرت وفودمم المسراي 
عابدين للاعراب عن شكرم طإلالة املك وايداء أمامم بان تكون هذه 
الفاحة فاتحة عصر جديل سعيد نحت رعانة جلالته 


كف وقع اللستو َك 
في الساعة التاسعة ليلا دعي حضرات الوزراء جيماً للاجماع في 
سراي عابدين وفي الساعة التاسعة 'وه؛ دقيقة تثسرفوا جيعاً مقابلة 


جلالة الك في قاعة العرش وكارتف 0 ر قدكتب واعد واعدت 
الوثائق الاخرى فلما تششرف حضرات الوزراء عقابلة جلالته اباغبم 
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سه 0# عدج 

جلالته الخدير اإسار بإنه 'دماثم لوقع وستور المسلدكة فاعربوا جيم 
لاله عن شكرثم ودمائهم وني ااساءة الساشرة ماءاً تثاول جلالته 
القٍ فوقع الدستور وثلاه حضرات الوزراء فوقءوه واخذوا يت.ادلون 
التهااق" ثم نزلوا الى دنوان كير الامناء حيث كتبوا تلغرافات البشرى 
الى المحافظات والمدبريات والاوامن الى القلاغ والماوائى بأن :طلق في 
العاصمة والمواق' مئة مدفم ومدفع وفي المدن الداخلية ١؟‏ مدفاً . 
وأبلغ كار الموظفين بأن يكونوا ضباح اليوم جيعاً في قصر حابدين. 
لتقديم فروض الاخلاص طلللالة الملك 


لراك 


للمديرين والمحافظين 
يسرني وزملائي أن نبشر» بان حضرة صاحب اللالة الملك 
تفضل باصدار امره اللكريم بالدستور الحقق لرغنات الامة وامانهبا 
فنرجو؟ زف هذه الإشرى لعموم الاهالي وأنا نبتبل إلى الل ان رطيل 
<ياة جلالته وان يحمل عهده الدستوري عدا سين لابلاد 
وقد زفتهذه البشعرى طضرة صاحبالمعا لي سردار اليش المدمري. 


الى جلالة الماك 
مولاي صاحب اطولالة 
ان ما فطرتم عليه من حب اير لبلاد؟ واسعاد اشم جعل 
0 شبح الذي تمهدهوه على الدوام بالتشجيع والأبيد من اكب 
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2 
قال يذلك في عهد» السعيد حظاً وافراً من التقدم والارتقاء 
ا ان نتؤحزا اعمالتكم الخليلة بأثر عظا لم يسجله 
لم التارخ وى ذكره خالداً على مر العصور والاجيال فأصدرتم 
لمكومتع أمراً كرياً في أول مارس سنة 1519 بإعداد مشتروع 
3-8 نظام دستورى يحقق النعاون بين الامة والمحكومة في ادارة 
شؤون البلاد فصدعت بالامس وتمهدت وضع مشروع مطايق لمبادى؟ 
القانون العام الحديث ومقرر ابداً الممثولية الوزارية ورأت أن تستعين 
في القيام بهذه المهمة الخطيرة بأراء هيئة بكون اعضاؤها منذوي الخبرة 
والصفة الثيابية فشكلت طنة منهم عهدت اليها في وضع مششروع للدستور 
تحقق به المبادىئ' المذكورة على الوجه المتقدم وقد.قامت تلك الاجنة بما 
عهداليها بعزعة صادقة وحمة كبرى تستحقعليها الشكر والثناء ورفت 
مشروعرا إلى المكومة . 
ولماكان أظام التشمريع المعمول به فى البلاد شغي بعرض مثل. 
هذا المشمروع على الاجنة الاستشارية التشريعية قدمته المسكومه إلى 
تلك اللجئة لفحصه قمنيت | كبر عنانة بدرسه وبمحيصه وأدخلت عليه 
تعديلات خاصة بالشكل القانوني واقترحت بعض نصوص لنقرير حقوق 
فات وضعها وكان من المتعين أن يشملها الدستور . 
وقبل أن 053 ن الوزارة الح تي قدم اليها المتروع من أقام درسه 
استقالت وخلفتها وزارة أخرى لم تمكن بعد درسه من رفمه لعتبات 
مولاي 
ونا شرنتموي جلات؟ تأذعبدم الي في تأليف الوزارة الخالية 
كان من أهم ماعنيت به 0 درن هذا المشمروع وما أدخل عليه 
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2 
من التعديلات في الادوار التي مى مها وجملنا نصب أعيننا أن يكون 
الدستور محققاً لرغبات الامة وأمانها الحقة ومطابقاً لاحدث الانظمة 
الدستورية وان تراعى في أحكامه تقاليد البلاد وعاداتها القومية 

وقد انمينا من دوسه ولقصه شباء محمد الله حققاً اغرض الذي. 
توخيناه . وقد وضع النصان الخاصان بالودان بالصورة التي وردت 
بالدستور بناء على ما أبداه شفامة المندوب الساعي من التأ كيد التام بأن 
حكومة جلالة ملك بزيطانيا العظمى ليس من قصدها مطلقاً ان نازع 
في حقوق مصر في السودان ولا في حقوقها في مياه النيل 

واني وزملائي للغتبط بإن قدر لنا اتهام هذا العمل المليل على 
أبدينا فأتشسرف برقع المتمروع امتبات مولاي حت اذا صادف قبولا 
حسناً تفضل بتتويجه بأعره الكريم . 

ونا ننتهل الى الله جلت قدرته ان يحفظم ذخراً لابلاد وات 
يمل المريات في ظكم مصونة والمقوق في جوار؟ مقدسة وان يجمل 
عهد هذا الدستور عبدا عدا حافلا بالخير والبركات وان يونق الامة 
في حيانها الدستورية الجيدة الى سلوك سبيل المسكة والرشاد وأني 
لالم العيد اخاضع المطيع والخادم الخاص الامين 

بحي ابراهم 


رمضان سئة 1841 - 15 ابريل سنة 19378 
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أم ملكي رة “ع لبثة وويو 


يتبليغ دسئور امل المصرية الى رئاسة يجاس الوزراء 

عزيزي يحي ابراهم باشأ 

اطلمنا عل مشروع الدستور الذي عندم بتحضيره ورفعتموه اليئا 
/ 0 لم وازملائ» ما بذلم من الهمة في وضعه وما توخيم 

ن مصلحة الامة وفائدتها 

وعا انه وقع لدينا موقم القبول فقد اقتضت ارادتنا اصدار أعرنا 
به راجين أن يكون فائحة خير لتقدم الامة وارتقائها وعنوانا دام لجدها 
وعظمتها . 

وقد جمل الامر الصادر به من أصلين حفظ أحدها بديواننا 

والأاحن خرن :إلى دوتم ليحفظ برئاسة يجلس الوزراء 

والله المعين على ما فيه 0 والسداد 

صدر بسراي عابذين في رمضان سنة 184١‏ (15 ابريل سئة 
نط ( 9 ) فؤاد ( 


تصرح 
لحضرة ضاحب الدولة يحي ابراه م باشا رئيس مجاس الوزراء 


أن من أعظم السرور لدي ان » وفقتالى عرض مشمروع الدستور 
في شكله الهاني على عتيات مولاي صاحب الآ_لالة الملك لاستصدار 
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بكم وعد 


الامر الكريم به . ومسا بزيد غيطتي وهنائي ان الدستور بالصورة التي 
صدر ما قد حقق الاملي القوميةعٍ_ وأصيح ل انيبان ان يرى ان 
الخاوف التيكانت نظور من ان لآخرم تكن قئمة على أي أساس 

ومما ب مالاحظته أنه لم دخل أي تعديل على لبد الاسامي 
المقرر لسلطة الامة واندفضلا عن تق ربرهذا المبداً صراحة في الدمتور 
فانكافة أحكامه قد روعي في وضعها هذا المبدأ كل دقة 

كا نلاحظ ان النص المافي إشتمل على عدة أحكام فات طنة 
الثلاثين وضعها في مشسروعبا وقدأتت هذه الاحكام متممة للدستور دون 
أن كس في شي ؟ ما بلممداً الاساسي لساطة الامة 

ولا بوتي ان أذكر انه اثناء دراستي لمشروع الدستور كنت 
أتشرف على الدوام بعرض نتبدة ة مداولاني مع زغلائي على مولاي 
صاحب ال-لالة قكنت ألاتي دائماً من لدنه كل عدف تاق وكان 
حفظه الل يقابل ما أرفمه اليه بروح ندل على ما فطر عليه من الميول 
الهرة الدستورية 

وقد كانت الملاحظات التي يتفضل علي جلالته مها متشبعة با نشأً 
غليهِ من حب أمته وكان دائماً شديد الرغية في تحقيق الامانى القومية 
َك تتتع البلاد بدستور يليق بالمزلة الرفيعة التي برجوها جلالته لامتة 
من صمم فؤاده لتنبواً مكانها نا بين الام الخرة المتمدنة . 

فل برق على الامةالمصربة الآن الا ان تثبت بالطريق الذي تسلكد 
في تطبيق هذا الدستور انها تقدر حقيقة تلك المسثوولية العظمى الي 
القيتٍ على عاتقها 

وانى على بين بأن المصمزيين الذين أدهشوا العالم طراً يضم 
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لجن 


وبودهم الوطني العظم سبهرونه أيْضا بسرعة تجاحهم النام في المياة 
الدستورية وني تعلقهم المتين وحبتهم الصادقة لاول ملك دستوري 


أ ملكي 
بوضع نظام دستوري للمملكة المصرية 
نحن للك مصر 
عا اننا ما زلنا مذ توأنا عرش أحدادنا وأخذنا على أنفسنا ان 
محتذظا إلامائة التي عيد الله تعالى مها الينا نتطلب اير دائماً لامتنا كل 
ماني وسعنا ونتوجى أن نلك م ا مها السبيل التي نع انها فضي الىسعادتها 
وارتقامها ومتعها بما عا تع به الام المرة المنمديئة . 
ولما كان ن ذلك لايم على الوجه الصحيح الا اذا كان لها نظام 
دستوري كأحدث الانظة الدستورية في العالم وأرقاها تيش في ظله 
عيشاً سعيداً عرضياً ونسكن به من السير فيطريق الخياة الحرة المطلقة 
ويكفل ها الاشتراك العملى في ادارة شؤون البلاد والاشرافد الى وضع 
قواننها وحراقبة نفيذها ويرك في نفسها شعور الراحة والطأنينة على 
حاضرها ومستةيلها مع الاحتفاظ بروحما القومية والاباء على صفاتما 
وميزاتها التي هي ثرائما التاريخي العظم 
وعاان تحقيق ذلك كان داياً من حل رغباسا ومن أعظلم ماشحه 
اليه عزائنا حرصا على النووض بشمينا الى المنزلة العليا التي يؤهله لها 
ذكاؤه واستعداده وشفق مع عظمته التارحية القدعة وتسيح له بابوء 
المكان اللائق به بين شموب العالم المتمدين وأعه نينا ع هوات 
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م واؤالكه 


نص الدستور 
الباب الأول 
المملكة المصرية ونظام ال فيها 
المادة ١‏ مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها 
لا يبز ولا بزل عن شئْ منه وحكومتها ملكية ورائية وشكلها ثيابي 
لباب الثاني 
فى حقوق المصريين وواجياتهم 
المادة ؟ ح المنسية المصرية يحددها القانون 
أ المادة م ب المصريون لدىالقانوسواء . وم متساوونف القتم 
باللقوق المدنية والسياسية وفيا عليهم من الواجبات والتكاليف العامة 
لا عبيز ينهم في ذلك يسبب الاصل أو اللفة أو الدين . والييم وحدثم 
يعهد بالوظائف العامة «دنية كانت او عسكرية ولا نولى الاجانب هذه 
الوظائف الا في أحوال استئتائية ينها القانون . 
1 المادة 4 -- الرية الشخصية مكفولة . 
المادة ه حت لا جوز القيض على أي إنسان ولا حيسه الا وفق 
أحكام القانون . 
المادة 5 - لا جرعة ولا تقونة الا بناء على قانون . ولا عقاب 
إلا على الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها - 
المادة 7 لا وز أبعاد مصري من الديار المصرية . 
ولايجوز ان يحظر على مصري الاقامة في جهة ما ولا أن يازم 
الاقامة فى مكان معين الا فى الا <وال المبنة فى القانون . 
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المادة م - لمنازل حرمة . فلا يجوز ذ<وها الا فى الاحوال 
المبينة فى القانون وبالكيفية النصوص عليها فيه . 

المادة و - للللكية حرمة . فلا بزع عن أحد ملك إلا 
بسيب المنفعة العامة فى الاحوال المبينة فى.القانون وبالكيفية اللنصوص 
عليها فيه وإشرط اتعويضه عنه تعويضاً عادلا . 

المادة ٠١‏ - عقوية المصادرة العامة للاموال حظورة .. 

المادة ١‏ لا وز افشاء اسرار الخطابات والتلغرافات 
والمواصلات التليفونية الا فى الاحوال المبنة فى القانون . 

3 المادة ؟؟ ‏ حرة الاعتقاد مطلقة . 

ي. المادة سب متحمي الدولة حرنة القيام بشعائر الاديان والمقائد 
طبقاً للعادات المرعية فى الديارالمسسرية على ان لا يخل ذلك بالنظام العام 
ولا يناني الآداب . 

المادة 4 - حرية الرأي مكفولة . ولكل انسان الاعراب 
عن فكره بالقول أوالكتابة أو بالتصوير أو :غير ذلك فىحدود القانون. 

المادة 1١‏ - الصحافة حرة فى حدود القانون . والرقاة على 
الصحف بحظورة . وانذار الصحف أو وقنها أو الفاؤها بالطريق 
الادارييحظوركذلك الا إذا كان ذلك ضر وريا لوقانة النظام الاجماعي. 

المادة ١5‏ - لا يسوغ تقبيد حرية أحد في استعاله أية لغة أراد 
في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الامور الدينية أو في الصحف 
والمطبوعات أياكان نوعب أو في الاجماعات العامة 

المادة  1/‏ التعليم حر مالم يحل بالنظام العام أو يثاف الآداب 

المادة 14 - تنظم أمور التعلم العام يكون بالقانون 
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جح اإؤات 


الملدة ١9.‏ - التعلم الاولي الزائي للبصريين من بنين ومنات 
وهو تحاتى في المكاتب العامة 

المادة ٠‏ - للمصربين حق الاجماع في هدوء وسكنة غير 
حاملين سلاحاً . وليس لاحد من رجال البوليس ان يحضر اجماءهم 
ولا حاجة بهم الى اشعاره.. كن هذا الحم لا يجري على الاحجماعات 
العامة فانها خاضعة لاجكام القانونك أنه لا بقيد أو منع أي تديير تخذ 
لوقاية النظام الاجبماعي . 

المادة ١؟‏ - للمصريين حق تكون اطعيات وكفية استعيال 
هذا الحق يدها القانون . ١‏ 

المادة 5٠‏ - لافراد المصربين ان يخاطبوا السلطات العامة فها 
عرض هم من الشؤون وذلك بكتالات موقع علها بإممامّم اما مخاطية 
السلطات باسم الجاميع فلا تكو نالا للبيئات النظامية والاشخاص المعنوية. 


' الباب الثالث 
' الساطات 
الفصل الأول 
أحكام عامة 
المادة +5 ب ججيع السلطات مصدرها الامة واستمالهها يكون 
على الوجه المبين بهذا الدستور . 
المادة 5؟ - السلطة التشمريعية سمولاها الملكبالاشتراك معمجلدي 


الشيوخ والنواب . 


المادة ها ب لايصدر قانون إلا إذا قرره البرمانوصدقعليهاللك 
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المنادة 5+ - تكون القوانين 'نافذة في جيم القطر المصري 
بإصدارها مرى حانب الملك ويستفاد هذا الاصدار من أشرها: في 
اليريدة الزسمية وتنفذ في كل جهة هن جهات القطنّ 'المصري من 
وقت العز بإصدارها: 

ومتير اصداز تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بد 
تثيرها بثلاثين نؤماً . ووز قصر هدًا الميءاد أو هده منص صرع في 
تلك القوانين . 

المادة «؟ ‏ لا تيري أحكام القوانين إلا على مقع من تاريخ 
نفاذها ولا يترتب عليها أثْر فها وقع قبل مالم ينص على خلاف ذلئه 
نص خاص . 

المادة ؟ - لاملك ولجلسيالشيو والنواب<ق اقتراح القوانين 
عدا ما كان منها خاصاً بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه تفلك 
ونجاس التواب 2 

المادة هم -ل السلظةالتنفيذيةيولاها الملكفيخدود هذا الدس:تور 

لمادة «٠‏ - السلطة القضائية تتولاها الخام على اختلاف 
أنواعها ودرحاتها ٠.‏ 

المادة ١م‏ س تصدر أحكام الحم التلفة وتنفذ وفق القانون 
بإسم للك . 

الفصصل الثاني 
الللك والوزراء 
الفرع الأول - الملك 
المادة + عرش المملكة المصرنة وراقي في اسرّة جمد علي . 
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لتك 1 © للك 

وتكون ورانة العرش وفق النظام المقرر بإلامى السكريم الصادر في ٠6‏ 
.شعيان سئة ١85٠‏ ( 1# ابريل سئة 1955 ) 5 

المادة م الملك هو رئيس الدولة الاعلى وذانه مصوية لاس 

المادة 4 - الملاك «صدق على القوانين ويصدرها . 

المادة هم - إذا لم بر املك التصديق على مشمروع قانون أقره 
الببلمان وده اليه في مدى شهر لاعادة.النظر فيه . فاذا لم برد القانون في 
هذا الميعاد عد ذلك تصديقاً من املك غايهة وصدر . 

المادة كم - إذا رد متمروع القانون في الميماد المتقدم وأقره 
البمان ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذبن' يتألف منهم كل من الجلسين 
عن له حم القانون وأصدر . فان كانت الاغلبية أقل من الثلثين امتتع 
الاظر فيه في دور الانعقاد نفسه . فاذا عاد البلمان في دور انعقاد آخر 
إلىقراد ذلك امثمروع إغلبية الآراء المطلقة صار له حم القأنون وأصدر 

المادة م الماك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بها لبس 
غيه تعديل أو تعطيل طا أو اعفاء من تنفيذها . 

المادة + - للملك حق ‏ حل مجلس النواب . 

المادة هم - املك تأجيل انعقاد البيلان . على أنه لايجوز ان 
يزيد التأجيل على ميعاد شبر ولا ان يتكرر في دور الانعقاد الواحد 
بدون موافقة امحلسين . 

المادة 4٠‏ - للملك عند الضرورة ان يدعو البرلمان الى اجهامات 
غير عادية وهو ,دعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الاغلبية 
المطلقة لاعضاء أي امجلسين . ويمان الك فص الاجيماع غير العادي . 

المادة 4١‏ - إذا حدث فيا بين ادوار انعقاد اابرلان ما وجب 
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حت © سسه 


الاسراع الى اتخاذ تدابير لا تحتل التأخير فلاملك أن يصدر في شأنها 
مر اسم تكون ا قوة القاتون بشرط ان لا تكو نحالفة للدستور ويب 
تعوة البرلمان الى اجماع غير مادي وعرض هذه المراسم عليه ني أول 
اجماع له فاذا لم تعرض أو لميقرها أحد الاسين زال 2 هامن 
قوة القانون . 

المادة ؟5 - الملك يشتتح دورالانعقادالعادي لابرلمان مخطبة العرش 
في الجلسين يحتمعين يستعرض فبها أحوال البلاد ٠‏ وقدم كل مرك 
امحاسينكتاباً يضمنه جواه عليها 

الماذة 4# ب الماك ينشى* وعنحالرتبالمدنية والعسكرية و النياشين 
وألقاب الشف الأأخرى . وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون كا أن 
له حق العفو وفيض العقوبة 

المادة 45 - الملك يرتب المصا العامة وبولي ويعزل الموظفين 
على الوجه المبين بالقوانين 

٠‏ المادة ه4 - املك يعلن الاحكام العرفية . ويجب أن يعرض 

اعلان الاحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو الغاءها . 
خاذا وقم ذلك الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البر لمان 
للاجماع على وجه السرعة 

المادة 4 - الملاك هو القائد الاعل للقوات البرية والبحرية وهو 
الذى نول ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات 
ويبلنها البرلان مى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة ا يئاسب 
من البيان ١‏ 

على ان اعلان الحرب الهجومية لا يوز بدون موافتة الببئان . 


00091 


ل 9 سه 


كا ان مماهدات الصلح والتحائفو التجارٌ والملاحة وحميع المشاهداثه 
القي رتت عليها 5 في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادميا 
أو تحميل خزائتها شيا من النفقات أو مساس محقوق المضريين المامة 
أو الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها الببلان . 

ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معافدةنما 
مناقضة للثمرزوط ااغلنية 

المادة 47 - الاوز لهلك ان ولخ سات دولة 
أغرع إغير رضاء البرلمان . ولا تصح مدا ولة أى الجلسين في ذلك ألا 
عحضور ثافي أعضائه على الاقل ولا إصح قرارة الا بأغلبية ثاني الاعضاء 
الخاشريى” 

المادة 44 - الماك يتولى سلطته بواسطة وزرائه . 

المادة به - الملك يعينوزراءه ويقياوم: وعينالمملين السياسيين 
ويقيلوم بناء على مايعرضه عليه وزير الخارجية 

المادة ٠ه‏ ست قبل أن يباشر الك سنلطته الدسدورية. حافت الين 
الآنية أمام عيئة الحاسين محتمعين : « أحاف الله العظم اي أحترم 
الدستور وقوانين الامة المصرية وأحانظ على اسثقلال الوطن وسلاءة 
أراضيه 2 

المادة.١ه ‏ لا يتولىأوصياء العرش عارمالا بمد ان يؤدوا لدى 
الحلسين >تمعين المين المنصوص علها في المادة السايقة ‏ مضافاً اليا : 
< وان تكون مخاصين للملك © 

المادة ؟ه - ائر وفاة اللك يجتمع الجلسان بح القانون في مدق 
عشرة ةأيام من تاريخ اعلان الوفاة : فاذا كان مجلس الثواب منحلا وكان 
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عب الاج سد 


الميعاد الممين في أمر ال للاجماع بتكاوز اليوم العاشر فازا لحاس القديم 
,عود لاعمل حتى تمع المجاس الذي مخلفه . 


المادة #ه - إذالم يكن من يخاف الماك <لى العرش فللملك أن 
بعين خلفاً له مع موافقة البراان يحت.ءا فى هرئة «ؤتمر . ويثترط اصحة 
قرارهفي ذلك <ضور ثلانة ارباع كل هر: الحاسين وأغلبية ثاثي 
الاعضاء الحاضرين 8 

المادة 4ه - في حالة خاو الدرش لعدم و<ود من ياف الملك 
أو أعدم تعيين خاف له وفقا لاحكام امادة ااسابقة ييد.ع الجاسان م 
القانون فوراً في هيئة مؤغر لاختيار الملك ٠‏ ويقع م ذا الاختار ف 
مدى كانية أيام «نوقت اجماءها . ويشترط اصحته <ضور ثلانة أرباع 


كل من الجلسين وأغلبية ثاثي الاعضاء الماضرين . 

فاذا لم يسن الاختيار ف الميعاد ا اتقدم فنى ايوم ١‏ ساسع شرع 
المحلسان حتمعين فيالاختيار ابا كان عدد الاعضاء الأاضرن . وفيهذه 
الخالة يكون الاختيار ميحاً بالاغبية النسبية . وإذا كان بحاس النواب 
منحلا وقت خاو ااعرش فاه يعود لاعسلل <تى تمع المحاس الذي يخلفه 

المادة وه - من وقت وقة الماك إلى ان يودي خلفه أو أوصياء 
العرش العين مكون ساطات الك الدستورية غاس الوزراء يتولاهها 
ياسم الامة المصرية وك مسكوايئه 

المادة ده - عند تولية الملك تعين مخصصاته وخصصات اليبت 
المالك بقانون وذلك لمدة حكه ويعين القانون مرتيات أوصياء العرش 
على أن تؤخذ من مخصصات الملك . 

222 
الام ع1 600 





اممو ده 


الفرع الثاني -- الوزراء 

المادة باه مجلس الوزراء هو المهيمن على مصال الدولة . 

المادة مه - لا بلى الوزارة | الا مصرى. 

المادة هه - لا يلي لى الوزارة أحد من الاسسرة المالكة . 

المادة 5١‏ د توقيمات الملك في شؤون الدولة يحب لنفاذها أن 
نوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون 

المادة 5 - الوزراء مسؤولون متضامئين لدى يجاس الواب 
عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته 

المادة <٠‏ أوامى الملك شفبية أوكتابية لا تخلى الوزراء من 
المسؤولية بحال 

المادة +5 - للوزراء أن محضروا أي الحاسين عبن يسمعوا 
كلا طليوا الكلام ولايكون لم رأي معدود في المداولات الا اذا 
اكانوا أعضاء وهم أن يستعينوا من برون من كيار موظني دواويهم أو 
أن إيستنييوثم عنهم . ولكل مجلس أن يم على الوزراء حضور جلساله 

المادة 5ه - لا وز لاوزير أن يشترى أو يستأجر شطاً من 
أملاك الحكومة ولوكان ذلك بالمزاد العام كا لا يجوز له أن يقبل أثناء 
وزارته العضوية مجلس ادارة أنة شركة ولا أن يشترك اشتراكا فلياً 
في ل تارى أو مالي 

المادة 5 - اذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب 
علها ان تستقيل . فاذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه 
اعتزال الوزارة 

المادة 55 - لجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فها بقع 
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ايه سم 

منهم من الرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية 
لي الاراء . 

ولس الاحكام الخصوص وحده <ق محاكة الوزراء ما يقع 
عنم من تلك الرائم . ومين مجاس النواب من اعضائه من يوك 
تابيد الاتمام امام ذلك اللجلس ٠‏ 

المادة + - يؤلف الجاس الخصوص من رئيس الحكةالاهاية 
العليا رئيسا ومن ١5‏ عضوا م مهم من أعضاء مجلس الشيوخ مينون 
بالقرعة و 6 من قضاة تلك الحكة المصريين بترتيب الاقدمية . وعند 
الضرورة يكل العدد من رؤساء الحا ؟ التي تليها ثم من قضام! بترتيب 
الاقدمية كذلك . 

المادة > - يطبق محاس الاحكام امخصوص قانون العقويات في 
الجرائم المنصوص عليها فيه . وبين في قانون خاص أ<وال مسؤولية 
الوزراء التي لم يتناو قانون العقوبات . 
:' المادة .8ه - تصدر الاحكام بالعقونة من بحاس الاحكام ا لخصوص 
باغليية ١‏ صوتنا ٠.‏ 

المادة ا ب الى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الاحكام 
التشوسن يتنه طريقة السيرق غيا 5 الووول, 

المادة ١/ا‏ - الوزير الذي يتبءه مجلس النواب نوقف عن العدل 
الى أن يقي مجلس الاحكام الخصوص في ا . ولا نع است.فاؤه 
من اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في حا كنه . 

المادة ؟/ا ‏ لايجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجاس 7 
الاحكام الخصوص الا عوافقة حلش النواب . 
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الفصل الثالك 


المادة #/ا س سكون البرلمان من تحلسين مجلس الشيوخ ويحلسن 
الثؤاب:.. 
الفرع الاول 
مجلس الشيوخ 
المادة 4لا ب ياف جا لس الشيوخ من عدد من الاعضاء يعين. 
املك جتسيهم وينتخبالثلانة الا حماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضي 
احكام قانون الاتذاب . 
لمادة ه/ا - كل مدبرية أو تحافظة يبلغ عدد اهاليها مائة وعانين 
الفاً أوأكئز تلاب عضو عن كل مائة وكانين الفاً ا من هذا 
العدد لا يقل عن تسعين الفاً . وكل مدبرية 3 محافظة اوباغ عمد 
اهالها قال وتانين الفأ أولكن لايل عن تبعين الفاً تنب عضو + 
وكل محافظة يقل عدد اهالما ماعن تسعين الفا تنتخب عضواً مالم يلحقها 
قانون الاذاب عحافظة أخرى 5 عديرية . 
المادة 5/ سس تعتير داترة:اخابية كل مديرية أو حافظة ها حق 
اتاب عضو بحاس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو تحافظة له 
حق اتاب عضو بهذا الجاس 
تحدد الدوائر الاابية يقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدواائر 
في المدبريات والحافظات التي ها <ق اتاب أكز من عضو يحلس 
الشيوخ » على انه يجوز ان,متبر القانون عوادم المدبريات ااني لايبلغعدد 
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تا 
اهالم! ماثة وتمانين الفا ولحكن لا يقل عن تسمين الفاً دائرة الغابية 
مستقلة . وفي هذه الجالة تعتير جهات المدبرية الاخرى كأنها غدرية 
مستقلة فها يملق بعديد عدد الاعضاء التي ها حق الهم وعديد 
الدوار الا كابية . 
المادة /الا ‏ يشترط في عضو محاس الشيوخ زيادة على الشتروط 
المقررة في قانون الاعذاب ان يكون بالفاً من السن اربمين سئة على 
الاقل محساب التقوم الملادي . 070 
المادة + يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخاً أو معيناً ان 
يكون من احدى الطبقات الا تية : 
لالخ زراء » الممثلين السياسيين » رؤساء مجلس النواب » 
وكلاء الوزارات » رؤساء ومستشاري محكة الاستئناف أو أنة حكة 
خرف من درجها أو أعلى منها » الثواب العموميين » 01 
موظني المكومة من درجة مدير عام فصاعداً - سواء في ذلك 
الخاليون والسامون 
ثانياً كار العاماء والرؤساء الروحيين » كار الضباط المتقاعدين 
من رتمة لواء فصاعداً » النواب الذين قضوا مدتين في النيالة » الملاك 
الذبن بؤدون ضرية لا تقل عن مائة وحفسين جنهاً مصريا في العام » 
من لا يقل دخليم السنويٍ عن أأف وحمائة جنيه من المشتغلين 
بالاجمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو المون ن الحرة وذلك كله مع 
عراغاة عدم الع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الاتاب 
على عدم جواز امع ينها 
وتحدد الضريبة والدخل السنوي فها يختص عديرية اسواركت 
بقانون الااب , . 
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يسا #8 سمه 


المادة ه/ا ب مدة العضوية في مجلس الثيوخ عشر سنين 

وعدد اختيار نصف الشيوخ المعيئين ونصف امنتخيين كل خس 
سئوات. ومن ارت مدته من الاعضاء يوز اعادة ايه أو تعيئه . 

المادة م - رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتحب الجلس. 
وكيلين.وبكون تعينالرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز اعادة اابهم 

المادة م - إذا حليجاس |انواب توق ف جلسات مجلس الشيوخ 

الفرع الثاني - عباس النواب 

المادة 5م - يؤلف نحلس النواب من اعضاء متتخبين بالاقتراع 
العام على مقتضى احكام قانون الاعاب 

المادة © كل مديرية أو تحافظة يلغ عندد اهاليها ستين الفاً 
فأكز تنتخب نائراً واحداً سكل ستين الفا أو كسر من هذا الرقم 
لا يقل عن ثلاثين الفاً . وكل مديربة أو تحافظة لا يلغ عدد أهاليه 
ستين الفاً ولا يقل عن ثلاثين الفا تخب نائيا . وكل تحافظة لا يبل 
عدد اهاليها ثلاثين الفا يكون ها ناث مالم يلحقماقانونالاعخاب بمخافظة 
أخرى أو مديرية 5 

اماد 4م ب تعتير دائرة حابي ةكل مديرية أو تحافظة ها حق. 
اناب نائبٍ . وكذلك كل قسم من مديرية أو حافظة له هذا الحق . 

ونحددالدوائر الاخابة بقانون يكفل بقدرالامكانمساواة الدوائر 
في المديريات والحافظات التي لها دق ' اتاب أ كث مننائب . ولاقانون. 
مع ذلك أن يعتبر عواصم المدبريات التي لا بلغ عدد اهاليها ستين الفة 
ولا يقل عن ثملاثين الفا دائرة أخَاية مستقلة . 

وفي هذه اخالة تمتبر جبات المديرية الاخرى كاتا مدارية مستقلة 
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سس 
فيا يختص بتّحدبدعدد الاعضاءالبائز اعابهم وتحديد الدوائ رالاتخاية 
المادة مم - يشترط في النائبٍ زيادة على الثمروطٍ المقررة في 
قانون الاتخاب ان يكون بإلغاً من السن ثلاثين سئة على الاقل بحساب 
التقوم الميلادى 
المادة هم - مدة عضوية النائي حمس سنوات 
المادة م ينتخب محلس التواب رئيساً ووكيلينسنوباً في أول 
كل دور انعقاد عادي . وريس لجس ووكلاه جوز اعادة انتخابهم 
المادة 4م - إذا حل تجلس الذواب في ام فلا يوز حل اناس 
الحديد من اجل ذلك الام . 
المادة م - الامر الصادر يحل يحاس الثواب يحب أن يشتمل 
علىدعوة المدوبينلا<راء انتخالات جديدة في معاد لاعاوز شيرين 
وعلى تحديد ميعاد لاجماع الجاس الديد في العشيرة الايام الثالية 
عام الانتخاب . 
الفرع الثالك - احكام عامة للمسجلسين 
المادة ٠.ه ‏ مركز البرلمان مدينة القادرة . على انه يجوز عند 
الضرورة جعل عركزه في جهة أخرى بقانون . واجماءهفي غيرالمكان 
الممين له غير مشمروع وبإطل يحم القانون . 
المادة ١ه‏ ب عضو البرلمان ينوب عنالامة كلبا ولا يور لناخبيه 
| ولا.للساطة التي تعينه توكله بأمر على سبيل الالزام . 
المادة ؟يه نلا يجوز امع بين عضوية بحاس الشيوخ وبحاس 
النواب.وفماعدا ذلك يحدد قانون الاتخاب ا<وال عدم اجع الاخرى 
المادة #ه ل يوز تعرين أمراء الاسرة الماك ونبلائبا اعضاء 
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لبت عاتب 


عجلس الشيوخ ولا يجوز أغخابهم بأحد الحلسين". 

المادة 4ه قبل أن بتولى أعضاء يجلسي الشيوخ والنواب عملهم 
يقسمون ان يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدسةور ولقوانين 
البلاد وأن بؤدوا اعاهم بالذمة والصدق 

وتكون تأدية الوون في كل نحاس علناً بقاعة جاساته 

المادة مه - ختص كل تحلس بالفصل في ة ليابة أعضائه . 
ولا تمتبر الثيابة بإطلة الا بقرار صدر بأغلبية ثلثي الاصوات 

فيخوق أذ مود القانون ذا الاخماس الى سلطة أخر 

المادة كه ح يدعو الملك البرلان سئوياً الى عقد جلسانه المادية 
قبل يوم السبت الثالث من شور توقير . فاذا لم بدع الى ذلك يجتمع 
بحم القانون في اليوم المذ كور 

ويدوم دور اتعقاده الماديمدة ستة شهور على الاقل . ويعان الملك 
فض انعقاده . 

المادة لادة. ل ادوار الا:مقاد ؤاحدة للمجلسينفاذا اجتمع احدها 
أو كلاها في غير الزمن.القااوني فالاجماع غير شري والقرارات التي 
تصدر فيه بإطلة يحم القانون 

المادة 4.ه - جلسات امجاسينعلنية على أن كلا منهما ينعقد بهيثئة 
سسربة بناه على طلب التكومة أو عشرة من الاعضاه. ثم يقرر ما اذاكانت 
المناقشة في الموضوع المطروح امامه نري في جلسة علنية أم لا . 

المادة هه .لا يجوز لاي الجاسينأن يقرر قراراً الا اذا حضر 
الجلسة أغابية اعضائه 

المادة ٠٠٠‏ - في غير الاحوال المشترط فيها اغلبية خاضة تصدر 
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عب نواعت 


القرارات,الاغلبية المدلاقة وعند تساوي الآراء يكون الام الذي حضلت 
المداولة بشأنه عرفوضاً 

المادة ٠١١‏ ح تعطى الاراء بالتصويت شفبياً أو بطريقة القيام 
والملوس 

واما فها يختص بالقوانين عموماً وباإلاقتراع في محلس النواب على 
مسألة اثثقة فان الاراء تعطىدائعاً بامماداة علىالاعضاء بأسمائّم وبصوت 
عال . وق للوزراء دائاً أن يطلبوا من تحلس'التواب تأجيل المناقشة 
مدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم . 

المادة ٠١‏ كل مشسروع قانون حب قبل المناقشة فيه أن يحال 
إلى احدى ان الجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه . 

المادة ٠١‏ - كل مشمروع قانون يقترحه عضو واحد أو أ كر 
يب احالته الى لنة لفحص وابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه . 
فاذا رأى لحاس نظره انع فيه حك المادة السابقه 

المادة ٠١4‏ سن لا يجوز لاي الجاسين تقرير مشعروع قانون الا 
بعد أخذ الرأي قنه مادة مادة .. وللمحاسين حق التنديل والتجرئة في 
المواد وفها يعرض من التمديلات 

المادة ٠٠١6‏ كل مشمزوع قانون يقرره أحد الحلسين يبعث به 
رئيسه الى رئيس المجاس الاخر 

المادة ٠١5‏ كل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه 
ابيلان لا موز قدعه ثائية في دور الانعقاد: نفسه 

المادة ٠٠7‏ لكل عضو م نأعضاء البلمانان بوجه الىالوزراء 
أسئلة أو استجوابات وذلك عل الوجه الذي يسين,اللاهة الداخلية لكل 
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ينإ بت 

مجلس ولا تجري المناقشة في استجواب الا بمد ثمانية أيام على الاقل 
من بوم تقدعه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير 

المادة م١‏ - لكل بلس <ق اجراء التحقيق لستنير في 

ال معيئنة داخلة في حدود اختصاصه 

المادة ٠١5‏ - لا يوز ٠ؤاخذة‏ أعضاء البرلمان بما يدوت من 
الافكار والآراء في الحلسين 

المادة ٠6١‏ ح لا يجوز أثناء دورالانءقاد أتخاذ اجراءاتجنائية 
نحو اي عضو دن أعضاء ابئان ولا القبض عليه الا بإذن الجاس التابع 
هو له . وذلك فها عدا حالة اتلس باليئاية 

المادة 115 - لا ونح أعضاء البلمان رتباً ولا نياشين انشاء مدة 
عضويتهم . ويستثنى من ذلك الاعضاء الذين بتّةإرون مناصب جكومية 
لا تتنافى مع عضوية البرمان م تستتنى الرتب والنياشين المسكرية . 

الادة ؟١و‏ ح لاوز فصل أحد من ن عضوية البرنان الا بقرار 
صادر من الجلس اتابع هو له. ويشترط في غير أحوال عيم ام 
وأحوال السقوط المبئة بهذا الدستور ويقانون الا خاب أن يصدر 
القرار بإغلبية ثثلانة آر باع الاعضاء الذرن 8 اف هوم الس 

المادة ١8‏ - اذا خلا مح لأحد أدضاء البرلمان,الوفاة أو الاستقالة 
أو غير ذلك من الاسباب مختار بدله بطريق التفبين أو الاتخاب على 
سب الاخوال وذلك فيمدى شهربنهن بوم اشعار البرئان المسكومة 
يخلو امحل . ولا تدوم نمابة اليضو الحديد الا الى جابة مدة سلفه 

المادة ١18‏ - بورى الاخابات العامة لتجديد يدن النواب في 
خلال الستين يوماً السايقة لإثتهاء «دة نيابته وفيحالة عدم امكان اجراء 
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الاعخابات في اميعاد المذ كور فان مدة نيابة الجلس القديم تمتد الى حين. 
الانتخابات اذ كورة 

الادة 118 س يحي ديد نف بجلس الشيو خ سواء أ كان 
التجديد بطريق الاتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوماً 
السابقة على ناريخ انهاء مدة يابة الاعضاء الذين بت مدتهم ٠‏ فان 1 
يتسسر التجديد في الميعاد المذ كور امتدت نيابة الاعضاء الذين انتبت 
مدتهم الى حين انتخاب أو تعيين الاعضاء المدد . 

المادة ١15‏ - لا يسوغ لاحد مخاطية اليرلان بشخصه . ولكل 
بحاس أن يحيل الى الوزراء ما بقدم اليه من العرائض وعليهم ان قدموا 
الايضاحات الخادة با تتضمنه تلك العرائض كنا طلب الجاسى ذلك اليهم 

المادة ١107‏ - كل بجلس له وحده الحافظة على النظام في داخله 
وعوم ع الرئيس ١‏ 

ولا يجوز لاية قوة مساحة الدذول في الجلس ولا الاستقرار على 
مقربة دن أنوانه الا يطلب رئسةه 

المادة 504 د يتناؤل كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سئوية 
تحدد شانون . 

المادة ١١5‏ ست يضع كل بحاس لاحته الداخلية مين فها طريقة 
السير في تأدية أعاله . 

الفرع الرابع 
أْحكام خاصة بإنعقاد البرلمان مبيثة مؤتمر: 

المادة ىح فيا عدا الاحو الى التي بجتمع فنا الجاسان 6 

القانون فانهما جتمعان مبيئة كر بناء على دعوة الملك . 
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اجا سم 
المادة ١1‏ كا اجتمع الجلسان نبيئة مؤتهر تكون الرياسة 
لرئيس مجاس الفيوخ . 
المادة ؟90 - لا تعد قرارات المؤمر #يحة الا اذا توفرت 
الاغلبية المطلقة من أضاء كل من الجلسين اللذن يتأاف من الاؤكر. 
وبراعي المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين المائة . 
والاولى بعد المائة . 
المادة 17# اجماع اللهلسين بيثة مؤعّر في خلال أدوار 
انعقاد البر لمان العادية ف غير العادية لا يحول دون استمرار كل من 
لحاسين في تأدية وظائقه الدستورية 5 


ِ الفصل الر اببع 
الساطة القضائية 

المادة 155 - القضاة مستّقاون لا ساطان عليهم قِ قضامهم لغير 
القانون وليس ل بة سلطة في ا1-كومة التداخل في القضايا 

المادة ١6‏ ب تريب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون 
بقانون 

المادة ١١5‏ - تعيين القضاة يكون بالكيفية والششروط ااتي 
يقررها القائون 

المادة ١١7‏ - عدم جواز عزل القضاة أو فلم نتعين حدوده 
وكفيته بالقانون 

المادة ١74‏ يكونتعيين رحال النيابة العمومية في الحا ؟ وعزهم 
-وفقاً للشروط التي يقررها القانون 

المادة ١‏ جلسات الحا؟ انية الا اذا أمرت المحكة لبا 


00091 


حش يهل حو 

سرية مراءاة لانشام العام أو المحافظة على الاداب 

المادة ١٠١‏ كل متهم بحنابة يحوب ان يكون له من يداقع عنه 

المادة ١9‏ بوضع قانون خاص شامل لترتيب الحا > العسكرية 
وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها 

الفصل الخامس 
الس المدبريات والجالس البلدية 

المادة ؟١ ‏ تمتير المديريات والمدن والقرى فها يختص عباشرة. 
حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً لافانونالعام بالثمروط التي يقر رهاالقانون 
وعثلها مجالس المديريات والالس البيدية الغافة . 

ويعين 'القاون حدود اختصاصها . 

٠‏ المادة ٠٠‏ رتيب ج_الس المديريات واغهالس البإدية على 
اختلاف أنواعبا واختصاصاتماوعلاقتها بجهات المسكومة تبينهاالقوانين . 
وبراعى في هذه القوانين المبادىئ؟ الآنية : 

أولا اخبار أعضاء هذه الحالس بطريق الانتخاب الافي 
الخالات الاستثنائية التي يبح فيها القانون تعيين بعض اعضاء غير 
منتزبين . 

ثانيا- اختصاص هذه لالس بكل مايهم أهل المديرية أو المدرئة 
أو الطهة وهذا مع عدم الاخلال ما يجب من اعتّاد أعماها في الاحوال 
المبينة في القوانين وعلى الوجه المقررم) . 

ثالثاً ‏ نششر ميزانيانها وحساتها . 

زاعاً عالية اطلسسات ف الخدود المقررة بالقانون . 

خامساً ‏ تداخل الساطة التشريمية أو النفيذية انع تحجاوز هذه 
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سس م ##اصية 


الجالس حدود اختصاصها أو اضرارها بالمصلحة العامة وابطال ما بقعم 
من ذلك 


الباب الرابع 
في المالية 

المادة ١8‏ لا يجوز انشاء ضريبة ولا تعديلها أو الغاؤها الا 
قانون . ولا يجوز تكليف الاهالي بتأدية شي' من"الاموال أو الرسوم 
الا في حدود القانون . 

المادة 5 - لا يوز اعفاء أحد من اداء الضرائب في غسير 
الادوال البيئة في القانون . 

المادة ١85‏ لا يجوز تقربر معاش على خزانة الحسكومة أو 
تعويض أو اعانة أو مكافأة الا في حدود القانون 

المادة ٠87‏ - لا وز عقد قرض عموعي ولا تعبد قد يترتب 
عليه افاق مبالغ من الخزانة في سنة أوسنوات مقبلة الا عوافقةالبرنان 

وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثزوة الطبيعية في 
البلاد أو مصاحة من مصاط اوور العامة وكل احشكار لايجوز منحه 
الا بقانون والي زمن تحدود . 

إشترط اعتاد البرلمان مقدماً في انشاء أو أبطال الخطوط الخديدية 
.والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أتمال الري التي تم أ كثزر 
من مديرية . وكذلك في كل تصرف حاتي في أملاك الدولة 

المادة ١*4‏ المزانية الشاملة لابرادات الدولة ومصروفاها يجب 
تفدعبا الى البرللان قبل انّداء السنة المالية بثلاثة شهور على الاقل 
لفحصها واعّادها . والسنة المالية يعينها القانون وتقرر الميزانية بإب ابأ 
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كطاباس جه 

المادة ١٠9‏ - تكون مناقسة الميزائية وتقريرها في بحاس 
النواب أولا 

المادة ١5٠‏ - لاوز فض دور أنعقاد الببلمان قبل الفراغ من 
تقربر المزانية 

المادة 151 - اعهادات الميز انيه الخصصة لسداد أقساط الدن 
الع.وي لاوز تعديلها عا عمس ت#بدات 0 في هذا الشأن. 8 
الخال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعبد دولي 

المادة 18417 - اذا لم يصدر القانون بالميزانية قيل انّداء السنة 
المالية يعمل بالميزانية القدعة حتى يصدر القانون بالميزانية الحديدة 

ومع ذلك اذا أقر الجاسان بعض أنواب الرزانية أمكن العمل 
عا مؤقا : 

المادة ١8*‏ كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على 
التقدبرات الواردة ها يبن يأذن نه البرللان . ويحجب اسكذانه كذلك 
كلما أريد فل فنع من باب إلى آخر من أنواب الممزانية 

المادة ١44‏ - المساب الختامي للادارة المالية عن العام المنقضي 
يقدم إلى البرلمان في دم تل دور انعقاد عادي لطلب اعناده 

المادة ه4١‏ - ميزانية ابرادات وزارة الاوقاف ومصروفاما 
وكذلك حسام الختاي السنوي توري علهما الاحكام المتقدءة الخاصة 
عيزانية السكومة وحسامها الختائى 


الباب الخلمس 


القوة المسايحة 
المادة 145 - قوات الخيش تقرر بقانون 
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الس 

المادة ١47‏ ت يبين القانون طريقة التجنيد ونظام اليش وما 
لرجاله من المقوق وما عليهم من الواجيات 

المادة ١54‏ - دين القانون نظام هيئات البوليس ومالما من 
الاختصاصات . 

الباب السادس 
أحكام عامة 

المادة ١5.‏ - الاسلام دين الدولة والاغة العربية لفتّها الرسمية . 

المادة ١6٠‏ - مديزة القاهرة قاعدة |اسلكة الصرية . 

المادة ١6١‏ - تام اللاجثين السياسيين تحظور وهذا مع عدم 
الاخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها الحانظة على النظام الاجماعي 

المادة هه - العفو الشامل لا يكون الا شانون 

المادة مع؟ - ينظم القانون الطريقة التي اشر بها الملك ساطته 
طيقاً للمبادى" المقررة بهذا الدستور فيا ختص المعاهد الدينية وبتعيين 
الرؤساء الدينييين وبالاوقاف التي ندبرها وزارة الاوقاف وعلى العموم 
بالمسائل الخاصة بالاديان المس.وح مها في البلاد . وإذا لم توضع احكام 
تشريعية تستعر مباشرة هذه الساطة طبقاً للقواعد والعادات المع.ول بها 
الآن 5 

نيت الحقوق التي بباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الاسرة المالك2 
كا قررها القانون عرة ©٠؟‏ سئة 19557 الخاص وضع نظام الاسرة 
امال 

المادة ١64‏ - لامخل'تطبيق هذا الدستور بتعبدات مصر للدول” 
الاجنبية ولا يكن ان يعس ما بكون للاجانب من الحقوق في «صر 
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اود 
عقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية 

ائادة ١6‏ - لا يجوز لاية حال تمطيل حي من أحكام ه_ذا 
الدستور الا أن يكون ذلك وقتياً في زمن المرب أو امناء قيام الاحكام 
العرفية وعلى الوجه المبين في القانون 

وعلى أي حال لاجوز تعطيل انعقاد البلمان تىتوفرت في انمقاده 
الشمروط المقررة هذا الدستور 

المادة 66 - لمك ودكل من الحلسين افتراج فيح هذا 
الدستور بتءديل أو حذف حي أو كث من أحكامه أو اضافة أحكام 
آخر ى ومع ذلك فان الاحكام الخاصة ببشكل المسكومة النبالي ابريماني 
وبنظام ورانة العرش وعيادى" اطر به والمساواة التي يكفلها هذا 
الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها 

المادة لاه - لاجل متقيح الدستور. يصدركل من الجلسين 
بالاغلبية المطلقة لاعضائه جيعاً قراراً بضرورته وتحديد موضوعه 

فاذا صدق الملك على هذا القرار يصدر الحاسان بالاتماق مع الماك 
قرارها بشأن المسائل التي همي محل للتنقيح . ولا تصح المناقشة في كل 
من الحلسين الا اذا حضر ثلنا أعضائه ويشسترط اصحة القرارات ان 
تصدر بأغلبية تي الاراء 1 

الملدة ١64‏ - لا يوز احداث أي تتقيح في الدستور خاص 
بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش 

المادة ١55‏ س ترى أحكام هذا الدستور على ال ملكة المصرية 
بدون أن يخل ذلك مطلقاً عا لمصر من اللقوق في السودان 
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الياب السابع 
أحكام ختامية وأحكام وقنية 

المادة ١4.٠‏ > يعين الاقب الذي يكون للك مصر بعد أن يقرر 
المندوون المفوضون نظام الحم النهاني للسودان . 

المادة ددر ح غخصصات خجلالة اللك الخالي هي ...٠ر١6١‏ 
جنيه مصري وصصات الببت المالك هي ١١هر١ا١ا١ا‏ جنا را 
ونتى كا هي ادة حكه ووز زيادة هذه المخصصات قرار منالبلمان 

المادة ١9‏ - يكون تعيين من رج من أعضاء يحل الشيوخ 
في نهاية اس السئوات الاولى بطريق القرعة ومدة ثياة هؤلاء 
الشيوخ والثواب المنتخبين الاولى تنتهي في "١‏ | كتوير سنة ١554‏ 

المادة ١‏ س يعمل بهذا الدستور من ناريخ اتعقاد البرلمان 

المادة ١55‏ -- تتببع في أدارة شؤون الدولة وني التشريع الخاص 
بها من ناريخ نشر هنذا الدستور الى حين انعقاد الببلان القواعد 
والاجراءات المتبعة الان. ومع ذنك يحب مراعاة عدم مخالفة ما بوضع 
من الاحكام للميادى' الاساسية المقررة ببذا الدستور 

المادة 56 - تعرض عل البرلمان عند |نعقاده ميزانية سنة 
سمهو 1905 المالية ولا يسسريالقانون الذي ,صدر عيزانية السنة 
المنصرفة الا عن المدة الباقية منها من نوم لثيره . 

أما الحساب الختاعي للادارة المالية عن سنة 1579 س موا 
فبعب كأ نه مصدق عليه من البريمان بالخالة التي صدق عليه بها يلس 
الوزراء . 

المادة كد - اذا استحم الخلاف بين الحلسين عن تقرير باب 
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وها 
عن أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من الحاسين محتممين بيئة مور 
«الاغلبية المطلقة : : 

ويسمل بذلش الى أن يصدر قانون ها يخالقه 

الادة لاكى سكل ما قررتة القوانين والمراسم وال وامر واللوائ 
:والقرارات من الاحكام وكل ما سن أو انخذ من قبل مر الاتمال 
والاجراءاتطيقاً للاصول والاوضاع المتبعة بيت نافذاً بشسرط أن يكون 
نفاذها متفقاً مع مبادى؟ الطرية والمساواة التي يكفلها هذا الدسئور وكل 
ذلك بدون اخلال عا للساطة التشمريعية من حق الغائما وتمدلها في 
حدود سلطها على ان لا بعس ذلك بالبداً المقرر بلمادة السابمة والمشمرين 
بشأن عدم سريان القوانين على الماضي 

المادة' مه 1 تمتير احكام القازو ن دم 8؟ لسئة 1505 الخاص 
بتصفية املاك الحدبوي السابق عباس حلي باشا وتضييق ما له من 
الطقوق كأن ها صبغة دستورة ولا يصح اقتراح ستقيحرا . 

المادة ١<5‏ ب القوانينااتي كان بجبعرضها على اطلعية التشمربعية 
عقتخى المادة الثانية من الام العالي الصادر بتارخ 8؟ ذي القعدة 
سنة ٠٠65‏ و4 | كتور سنة 161 تعرض على ملسي البرلمان في 
دور الانعقاد الاول فان ل عرض عليها في هذا الدور بطل العمل بها 
في المستقيل 

المادة ٠٠٠١‏ -- على وزرائنا تفيذ هذا الدستور كل منهم فيا بلخصه 

صدر بسراي عابدين في * رمغان سنة ١41‏ ( دل ابريل 
سنة وو( ) , (فؤادب) 
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ساي سس 


لازن الاكيا اك 


غرة ١ ١١‏ 
نحن ملك مصر 
بعد الاطلاع على أعر تارقم 49 لسنة 1559 يوضع نظامدستوري 
لإرولة المصرية » وبعد الاطلاع على قانون الاتذاب رق ٠‏ لسنة كةو 
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأيجلس الوزراء 
رسمنا ا هواات : 
الباب الأول 
فين م حق الاتذاب 
الفصل الأول س في الناخبين 
المادة الأولى -- لكل مصري من الذكور بالغ من الدسرن 
احدى وعشرين د ميلادية كاملة حق الانتذاب . 
المادة ‏ - على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بئفسه في 
دائرة الانتيذاب التي بها موطنه . 
0 الانتخاب سكل شخص هو الهة التي يقم فها دائاً أو 
التي ا مركز أعماله أو مصاطه ؛ ويب عليه أن بعين الموطن الذي 


بريد 5 حقوقه الانتذابية فيه . 
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ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة للمدير أو 
الحافظ بالهة التي بريد تقل موطنه الها وذلك لاجراء التعديل في 
ال+دول المنصوص عليه في الفقرة اأثانية من المادة اطادية عثمرة 

فاذا لم يعلن تغبير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخبي 
حقوقه الانتخابية في الدابرة التيكان اسمه مقيداً بها أولا 

المادة © ح لا يوز لاناخب أن يعطي رأبه اك من مرة في 
الاتتذاب الواحد 

المادة يحرم حق الاتتخاب أبداً : 

١‏ ب الحكوم عليهم يعقوية من عقوبات الإنايات 

* سح الحكوم عابهم في جناية بمقوبة من عقوبات انح 

© ب الحتكوم علدهم في سسرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب 
أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو نطالس بالتدليسأو تزوير أو استعال 
أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شبود أو هنك عرض أو افساد 
اخلاق الشباب أو تشمرد أو في جرعة ارتكبت اتخاص من الخدمة 
العسكرية وكذلك الحكوم عليهم لشروع منصوص عايه لاحدى اليرائم 
المذ كورة 

الاحكام الصادرة بعقوبة من جبات الهم غير العادية لا يترتب 
عاءها سقوط اق في الاتتخاب إلا إذا كانت صادرة في جناية من 
المنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في جرعة من المرالم 
الاخرى المذكورة بالفقرة الثالئة وطبقاً للعقوبات المقررة طا بالقانون 
المذكور وعلى اية حال لا يقرر سقوط الجق. في الااتخاب إلا بعد 
موافقة وزبر اللقانية 
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حت قود سيت 


المادة ه ‏ بوقف.استعال الحقوق الاتخابية بالنسبة للاشخاص 
الآني ذكرمم : 
ل 5 علييم » مدة الحجر » والمصابون بامراض عقلية 
الججوزون » مدة حجزثم . 
؟ ب الذين اشهر افلاسهم » مدة ه سنوات من نا ارخ افلاسهم 
م ب الحكوم عليوم بغرامة تتجاوز جنياً مصرياً أو باليس لمدة 
لا تزيد على شهر في جرعة من ال رانم الاتتخابية النصوص علياءق 
المواد 75 ولالاو كةلاو1ام وعمومر وكمو“ءام منهذا القانون 
أو في الشروع في جرعة من تلك الرانم » مدة حّ سن سئوات من 
تاريخ ال لم التبافي. 
4 - الحكوم عليهم بعقوبة اشد في احدى ارام الانتخابية 
المذكورة أو فيالشمروع فيها » مدة عثمرسئوات من تاريخ اليم النهالى. 
المادة > - حق الاتذاب لاضباط وصف الضباط واطإنود في 
الميش .أو في البحرية الذبن لسوا في الاستيداع أو في اجازة حرة 
موقوف ما داموا تحت السلاح. 
وري 2 هذه القاعدة على ااضباط وصف الضباط والذود في 
البوليس أو فيمصلدة خف رالسواحل أو في أية هيئة ذات نظام عسكري 
المادة /ا - يكون بكل مديئة أو قرية تابعة للادبرية جدول 
اتخاب دام حرره طنة مؤلفة من العمد أو .من يقوم مقامه وشا 
ونن الأذون ومن واحد.من الاعيان يُعينه مأمور المركز فان لم يكن. 
مأذون سين المأمور بدله عيناً يعرف القراءة والسكتابة . 
أما في كل قسم م نأقسام العاصمة والاسكندرية وبورسعيد قتؤاف 


600091 0 


عد هو نت 


إن تحربر جدول الانتخاب من مأمور القسم أو من ينوبعنه رئيساً 
ومن اثنين من الاعيان يمينم.ا الحافظ . وتؤاف الاحئة في الحافظات 
الاخرى من مندوب من قبل الحافظ رئيساً ومن انين من الاعيان 
يعينهما الحافظ . 

المادة لم - يشتمل جدولالانتخاب على اسم كل ناحْبٍ توافرت 
فيه في أول ديستير اأضفات المطلوءة النؤلى:اللقوق الالشخائل ة: وعلى 
لقيه وصناعته وسنه وبحل سكنه. 

ويحرر الخدول من نسختين على ترتين حروف اليجاء في المدينة 

1 القربة أو في الحي أو الخصة من المديئة أو القرية أو ااقسم. 

ْ المادة ه ‏ للحنة أن 'تطلت من قد أسمه.في ادو لتك عن 
يراد قبد أسمه فيه أن نبت سه 5 جاسيته 0 أي شرط المي١‏ م 
الشروط اللازمة تتولى القوق الانتخابية . 

المادة ٠١‏ ب عرض“ دل الانشخاب' فيكل هدائئة' أو قرية 
أو قدم بالاما كن التينتمين بقرار من المدير أ الحافظ: ويكونالعرض 
كل سنة من أول ينابر الى اليوم الخامس عشمر من ذلك الشير . 

المادة ١ه‏ - يرعث الى المدبر أو الحافظ باحدى سذى جدول 
الانتخاب موقماً حلينا من أعضاء الاجئة التي حررته ومرفقدة بالحضر 
الثيت لاعرض وذلك في اليوم تقسه. -. 

وبوقع المدير أو الحافظ على هذهالنسخة . ولا يجوز تعديلها اثناء 
السئة الا فيا يتعاق بتغيير الموطن أو بالتصحيح طبقاً لقرارات الاجنة 
التي سيأتي ذ كرها. بم ل . ويجب أن بوقع المدير أو 
المحافظ على التعديل 


إطاكهع/ا الا 2701 6 للم ع1 )600 


حك كم 


أما نسخة الول الثانية فتيتى عند رئيس اللجنة وعليه تصحيحها 
على حسب التعديلات التي يبلغها اليه المدير أو الحافظ عمللا بالفقرة 
لمق ١‏ 1 

المادة ٠‏ س لكل مصري أهملادراج اسمه في جدول الانتخاب 
بغير دق ان يطلب ادزاحه . م ان لكل ناخب مدرج أسمه في أحد 
<داول دارة الانتخاب أن يطلب ادراج اسم من أممل بغير حق أ 
حذف امم من أدرج كذلك . 

ويكون تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم المادي والثلاثين من شور 
ينابر من كل سئة . وتقدم كتاءة للمدبر في المدبريات وللمحافظ في 
الحافظات وتقيد بحسب تواريخ ورودها فيدفتر خاص. وتعطىايصالات 
القدمما . 

وكل ناخب عورض في ادراج اسمه يعلنه المدر أو الحافظ ,ذلك 
بلا رسومليقدم ملاحظاته كتاءة الى الجئة الآ ني ذ كرها في المادةالتالية 

و 0 كشف الطلبات المديرية أو الحافظة فى اليوم السادس 
من شهر فبرابر الى الخامس عششر من ذلك الشهر ولكل ناخب مدرج 
الاسم ان يطلع عليه 

المادة ٠‏ - نحي في الطليات المذكورة لْنة مؤلفة من المدبر أو 
الحافظ ركسا ومن قاض يعيئه رئيس الحكة الاسّدائية ومن واحد 
من الاعيان يعينه وزير الداخلية ويكون الح فها من الخامس عشر 
من فبراير الى الخامس عثير من مارس من كل سنة ويغير رسوم 

واذا غاب المدبر أو الحافظ تتكون الرياسة لاقام بأعماله 

وتعرض قرارات الاجئة من الخامس عثير الى الحادي والثلاثين 
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0 
من مارس في مقر المديرية أو الحافظة واذالم بصدر قرار الاجنة في 
طلب من الطلبات اللقدمة الى المدير أو اللحافظ في الميماد الخصوص 
عليه في المادة السابقة أو لم .عرض قرارها اعتبرذلك رفضاً هذا الطاب 

المادة 54 - لكل ذي شأن كا لكل ناخب مدرج اسه في 
أحد حداول داثرة الانتخاب ان يستأًتف قرارات الاجان الىال حكة 
الاسدائة الواقع في دائرة اختصاضها مقر الاجنة التي أصدرت القرار 
وذلك في أول ابريل الى العاشر منه وكذلك الم اذالم يعرض قرار 
الاجنة في أحد الطلياث . 

وبرفم الاستئئاف بعرإضة ترفق بها صورة القرار والاوراق التي 
يستند المها المستاتف . 

وبوقع رئيس الحكة في ذيل العريضة بارخ الإلسة ويعلن الى 
ذوي الشآن صورة تلك العريضة والامى الصادر بتحديد اللسةحمسة 
أيم قبلبا 

ويقضي في هذه الطلبات على وجهالسرعة وبعد مماع أقوال النيابة 
الشوتة. 

ويكون قرار المحكة نمائيا وبلا رسوم 

ويجوز الحم بغرامة لا تتجاوز حممائة قرش على من برفض 
استئزافه 

المادة ١‏ - مخطر الحكة المدبر أو الحافظ ما أصدرته مرن 
القرارات ناقضاً لقرارات الاجان في الْْسة الايام التالية لاقرار 

وحتى هذا الاخطار يكون لقرارات الاجان كل ما يترتب عليهيا 
من الا ثار 
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المادة 15 - يوز لكل ناخب مدرج اسية في أحد جداول 
دائرة الانتخاب ان يدخل خصم امام الاجنة المنصوص علبي في المادة 
الثالثة عثمرة أو امام المحكة ني أي : تزاع بشأن ادراج امم أو حذفه 
ووم يكن طرفاً في القرار الصادر من الاجنة 

المادة /ا١‏ - على اللجان أن تراجع فى شبر ديس_ير من كل 
سئة جداول الانتذاب وتضيف الها : 

أولا ‏ أمماء الذين أصبحوا حار ين لاضفات التى يشترطراالقانون 
لنول الحقوق الانتخاية . ' 

انياً ‏ أسهاء من أهملوا بغير حق في المراجمات الساقة 

ونحذف مها : 

اؤلا ب أ المتوفين 

ثانياً ‏ أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آآخر مراجمة أو 
من كانت أسماؤم أدرجت بغير حق . وتجري أحكام المواد العاشرة 
وما يلمها الى المادة السادسة عششرة على المدول عراجماً 

المادة ١4‏ - لكل من أدرج اسمه فى دول الانتخاب اطق 
فى الاشتراك فى الانتخاب ولا يجوز لاحد الاشتراك فيه مالم يكن سمه 
مقيداً فى الجدول 


الفصل الثاني 
3 المندويين 
المادة ١‏ ح كل ثلاثين ناخباً ىكل قلم من أقسام القاهرة 


والاسكندرية وبور سعيد وفى كل تحافظة أخرى وفى كل مدينة وكل 
قرية فى المديريات ينتذبون مندوا واحدا من بينهم فاذا !قي خنة 
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واممة 

عشر فأ كث انتخبوا مندوبا والا اشترك الباقون فى الانتخاب معآخر 
كع الالو 

وبرائى فق تقسيم الناخبين إلى أقسام ثلاثينية التجاوز 3 السكن 
فى المدن وحصص المشايخ فى القرى 

المادة ٠١‏ -- يشترط ف المندوب ان تكون سنه سا وعدرين. 
سنة ميلادية كاملة على الاقل 

المادة ١؟‏ - يكون انتذاب المندوبين في امحل واليوم والساعة 
المعيذة فى المرسوم الصادر بدعوة الناخبين مهما يكن عدد الخاضربن 
لاعطاء أرائهم ويكون الانتخاب بأغلبية الاأراء النسبية 

وتناط ادارة الانتخاب فى كل قرية أو مديئة أو وقلم بلجنةءؤلفة 
من مندوب يعيلة المد؛ 31 الحافظ 56 ومن أربغة م ن الناخبين 
يعرفون القراءة والكثاءة يختارثم الناخيون الحاضرون 

وتتعين طريقة الانتخابواحراءانه منشور يصدره وزيرالداذلية 
مستأنساً فيه عا نص دليه فى الياب الى 

وعلى المدير أو الحافظ ان يتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة 
على حرية اعطاء الاراء وضيط علية الانتخاب . 

المادة 5« - على المديرين والحافظين أن يتحروا حة انتخاب. 
الندوبين في دو وائرمم فاذا بدا لم فى مدى ثلاثة الايام التالية لعملية 
الانتذاب وجوب الغاء انتخاب أو اذا قدم الهم فى المدة المذكورة من 
حا الناخيين طءن في انتخاب فعلهم تقدم ذلك فوراً إلى الاجنة 
الخصوص عاها فى المادة الثالثة عشيرة لتفصل فيه فى مدى كانية أيام 
بقرار لا يقبل الطءن . فانكان القرار بالفاء الانتخاب تذاكر فيه 
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حت اعبت 

الاسباب التى بنى عليها ويأمر وذير الداخية بإنتخاب جديد في المال 

المادة + يعطى المديرون والحافظون ان اتنتخيوا مندوبين 
نذا كر اءّاد يذكر في كل منها اسم صاحبها وتحل توطنه وبيان القسم 
الثلاثيني الذي ينوب هو عنه . 

المادة 5؟ - مدة ثياءة المندوبين © سنوات 

واذا انتبت نيابة أحد المندوبين لوفاته أو استقالته أولتغيير «وطنه 
أو لفقدانه <ق الانتخاب وجب اتتخاب مندوب آخر وتتتهي نيائة 
هذا المندوب ف الميعاد الذي كانت تنتهي فيه نيااة من حل هو محله " 

واذا اقتضت الال انتخاياً عاماً أو تكميياً وجب عمل انتخاب 
جديد لابدال أحد المندوبين بغيره أو استبقائه اذا طلس ذلك أغلبية 
كنم ايه 

ويقدم الطلب كتاءة الى المدير أو امحافظ فى حمسة أيام من نششر 
المرسوم أو القرار المنصوص عليه فى المادة الثانية واثلائين 

الفصل الثااث 
ف الملدوبين عن الندوين 

المادة ه76 كل حمسة مندوبين فى قرية أو مدينة أو قم فى 

مدينة ينتخبون من ببنهم أو من بين من عثلونهم من الناخ_ين مندوباً 


لاتخاب عضو لس الفيوخ. 
0 فاذا بتي ثلاثة فأ كثر نبوا مندوباً والا اشترك العدد الباق مم 
اخر قم ٠.‏ 

وبراى فى تقسم المندوبين الى أقسام حمسي التجاور فى السكن 
فى المدن و<صص المشاعخ فالقرى. 
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حم واد 


امادة +؟ - يشترط فى مندوب المندوبين أن تكون سه ثلاثين 
سئة ميلادية كاملة علي الاقل. 

المادة ١١7‏ - تسسري احكام المواد الحادية والمشرين وما يليها الى 
المادة الرابعة والعشرين على اتتخاب مندوبي المدوبين 

الباب الثاني 
فى انتخاب أعضاء مجلس النواب 

المادة ما ب تنتخبكل مديرية ة أو حافظة عددأهاليها ستون الفا 
أواكز عضواً لس النواب عن كل ستين الفا أو بقية لا ننقص عن 
علاثين إلفاً . وتنت نكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها سين 
الفا ولا ينقص عن ثثلا ثلاثين أاعاً عضواً لجلس النواب : 

وتنتخب الحافظات التي لا بلغ عدد أهاليرا | ثلاثين الفاً عضواً 
نجلس (١‏ نواب الا إذا اضافيا القانون إلى تحافظة اخرى أو إل مديرية 

المادة به؟ - تكون المدبرية أو الحافظة اج ي تتيخبعضواً واحداً 
لس التواب ‏ دائرة اتخاب وكذلك جزء للدوية أو الحافظة الذي 
يتخب 1 انحا لذلك الجلس 

وتتءين دوا الاتتخاب فى المدبريات أو الحافظات الح تي يق لها 
ان تلذب أكز من عضو لحاس النواب بقانون ووذ ارن عبر 
القانون ماصمة المديرية الي لا بلغ عدد اهاليها ستينالفاً ولا نقص عن 
ثلاثين الفا دارة اتخاب مستقلة وى هذه الطالة يعتير باقي أجزاء 
المديرية مدبرية ة قاكة بذانما سواء من وجبة عدد أعضاء يحلس التواب 
الذي يحق ها أو من وجبة تحديد دوائر الاتخاب 

وبحوز نسهيلا لعملية الاتخاب تقسم دائرة الاتخاب الواحدة 
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تكذتي ةوالت 


:الى دوار فرعية بقرار يصدر من وزا 3 الداخلية 

وبراى فى نديد دوار الاتخاب او دوائرها الفرعية عددالسكان 
وعدد الناخبين وحدود الاقسام الادارية أو القرىوطرق المواصلات 
مع مقر دائرة الاتتخاب أو الدائرة الفرعية وغير ذلك من الشروط 
التي عمق معها خير تنظم لعداية الانتخاب 

المادة ٠م‏ ب يلتخي مندوبو كل دائرة دن دوائر الانتخاب 
عضواً واحداً لحاس النواب 

4 المادة 1م - يشترط فى عضو ياس الثواب : 

اولا - ان تكون سنه ثلاثين سنئة مملادية كامإة على الاقل 

اناه ان يكون أسية 057 يدول الاتخاب فى المدرية و 
«الحافظة التي ينتخب فيها . 

5-0 أن 1 يكون من الضياط المستودعين ولا من انود الذن 
فى الاحازة الخرة 

8 ان برشحه ثلاثون على الاقل من مندوبي دائرة اتتخابه 

وامراء الاسرة امالك ونلاؤها لا ينتخيون نواباً واا يجوز 
تعيتهم أعضاء مجلس الشيوخ 

المادة ؟م ‏ يحدد ميعاد الانتخابات العامة عرسوم والذكيلية 
بقرار دن وزر الداخا يه 

المادة م - لا موز : زشيح ا<د ني أ كر من داري اعاب 
ولا في مديربتين و تحافظين 5 مديرية وحافظة 

المادة 5 -- لا يجوز أن برشح الموظاف في دائرة مله الخاصة 
كالا يجوز ان برشح أحداً . ويستئنى من ذلك العمد 
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تداوة سج 

المادة 9 -- لا يجوز لندوب ان .رشح أ كثر من واحد والا 
+الترشيح الاسيق هو الضحيح 

المادة <م ‏ يقدم الترشييح كتابة المديرية أو الحافظة في مدى 
ائنى عثشر نوماً من بوم نششر المرسوم أو القرار اللنصوص عليه في 
المادة الثانية والثلاثين والا كان باطلا 

المادة /ام - يحب أن يصدق على توقيعات المندوبين المرشحين 
-ويقوم بالتصديق كاتبٍ احدى الا » أو مأذون الهبة بدون رسوم 

وشيد الترشيحات بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص ويجطى 
عنها ايصالات 

المادة مم - ننظر الادنة المنصوص عليبا في المادة الثالثة عشرة 
في ححة الترشيح وفي شروط اهلة المرشحين . وتحرر كشفاً شاملا 
لاسهائهم واسماء المندوبين الذين رشحوهم وجبات اقامتهم تاريخ قيد 
الرقيجات وخرر أضا ذكل ذائرة عل تحدثها عقف كذلك. مين 
1 تبي 

وكون نحرير الكشف العام والتكشوف الخاصة في مدى كانية 
أيام من بوم اتتهاء الميعاد المحدد لتقديم الترشيحات 

المادة وم - يعرض عركز المدرية أو الحافظة الكشف 
الغامل لكل المرشحين فيبا وذلك مدة خسة أام تبتدئ" من اليوم 
التاليي لانتواء المدة المقررة في المادة السابقة 

وإعض أءضا في لذ اكد كور قمع نكل داز انتشابية كمف 
المرشدين فيا 


واسكل من اجمل ادراج اسءه في اسكشف ان يطلب ادراجه.. 
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ولكل من رشح شخصاً اهمل ادراج اسمه أن يطلب ادراجه كذلك 

ولكل ناخب ان يطلب فها بتعلق عرش حيدائرته <ذف كل اسم 
ادرج في كشف المرشحين غير حق . 

ويقدم الطلب الى المدير أو الحافظ في مدى كمانية أيام من تاريخ 
أول نوم عرض فيه الكشف. 

المادة 5٠‏ - إذا ظهر ان احداً رشح في |كث هزدائرتين خير 
المرشح في أي اثنتين منها بريد بقاء ترشيحه . فان لم يبد رأيه في الخجسة 
الايلم الثالية لمرض الكشوف اعتبر مرشحاً في الدائرتين اللثين فيد 
رشيحه عنهما اولا. 

المادة 4١‏ - تفصل الاجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عثيرة 
بعد الاطلاع على الاوراق وفي مدى مسة أيام في الطلبات امبئة في 
المادة التاسعة والثلاثين . 

فاذا لم يتقدم فى دائرة اتخاب اكز من ترشيح شخص واحد 
ترشيحاً صحبحاً اعلات الاجنة اتتخاب المرشح عند انقضاء الميعاد المتقدم 
ذكره وبلا حاجة لتولي اجراءات الانتخاب بالنسية اليه . 

المادة 45 - لكل رشح ان يتنازل عن الثر شيح إعلازعلى بد 
يضر يرسل الى المديرية أو الحافظة قبل ميعاد الانتتذاب لاس النواب 
مخمسة أيام فندون ذلك امام اسمه في كشف المرشحين ويعارت يوم 
الانتخاب بعرضه على باب مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية 

المادة 4# يعان المدير أو الحافظ المندوبين قبل اجراه 
الانتخاب بئانية أيام على الاقل بالحضور في الميماد الحدد لاجراه 
الانتخاب في دائرة اتتخابهم أو مقر دائرتها الفرعية 
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حد اه 

ويرفق بورقة الدعوة كشف بإسماء مرشحي الدائرة مطبوع على 
ورقة الانتخاب 

المادة 44 - تطبع أوراق الاتتخاب على نفقة الحسكومة بالصورة 
التي توضع بقرار من وزيز الداخلية . ويكون كذلك توزييع تلك 
الاوراق بين لان الاتتذاب انختافة بقرار يصدره وزير الداخلية . 

المادة ه4 - تناط ادارة الاتخاب في كل دائرة عامة أو فرعية 
بلجنة تؤاف من قاضي أو عضو نيابة يعينه وزير الحقانية وتكون له 
الرياسة ومن مندوب من قبل وزير الداخلية ومن ثلاثة مندوبين 
ليسوا مرشحين . 

المادة 5ة - يختار القاضى أو عضو النيابة أو مندوب الداخلية 
المشار الييما في المادة السايقة متفقين قلى نوم الاتيخاب ملانة مندوبين 
غير مرشحين من كشف مندوبي الدائرة العامة أو الفرعية ليكونوا 
الاجنة المؤقتة التي تقوم بوم الاتتخاب الاجراءات اللازمة لتأليِفطنة 
الانتتخاب النهائية. 

وتحصلهذه الاجراءات في ذلك اليوم ويججرد ان مجتمع في قاعة 
الاتتتخاب حمسة عثير مندوبا على الاقل . وينتخب الجتمعون الدوبين 
الثلاثة الذين يكونون أعضاء لنة الانتخاب النبائية بالاغلبية النسبية للاراء 

وتتبع في ذلك القواعد المقررة في المواد ١ه‏ و١ه‏ ولاه من هذا 
القانون غير انه لا يوز ان يكتب المندوب أو ان يستكتب الا اسمين 
من ثلانة من عدد الاعضاء الذبن يراد اتتخابهم 

وإذا غاب واحد أو كو دن المندوبين الذين وقع عليهم الاختيار 
ليكونوا أعضاء الاجنة ااؤقتة كلها الرئيس من الاضرين بقدر من 

0 
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غاب من الاعضاء . 

فاذا تعذر بعد عضي ساعة من الزمن المحدد ليده فييملية الااعماب 
تأليف لطلنة الاتتخاب النهائية سبي عدم <ضور حمسة عششر مندوبا في 
قاعة الاتخاب اصب<ت اللجئة المؤقتة مهانية 

وتختار اللجنة مؤقن ة كانت أو نهائية منبنم كانب سر يقوم حرير 
محاضر تملية الاتتخاب التيقامتبما الاجنة وتلاوتها عليها في اخر الجلسة 

المادة /ا 4‏ حفظ النظام فيجعية الاتتخاب منوط بر ئيس اللجنة 
وله فى ذلك طلب رحال البوليس أو القوة المسكرية عند الضرورة 
وللمدير أو الحافظ في ججيع الاحوال مراقبة اجامات الاتتخاب 
والتداخل عند الماجة لاقرار النظام العام . على أنه لا يجوز ان يدخل 
البوليسأو القوة المسكرية قاعة الاتخابالا بناه علىطلب رئيس الاجنة 

المادة م4 - لا يحضر جعية الاعناب غير المندوبين ولا يجوز 
حضورثم حاملين سلاحاً من أي نوع . 

الادة 45ت ميب ان يكون ساشر] ون أعداء قبن تناد علية 
الاتخاب ثلانة على الاقل منْهم كاتب الدسر . واذا نقص العدد عن ثثلانة 
أنماء الاجراءات فملى الريس كاله من المادوين الحاضرين . واذا 
غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه . 

وكذلك يمين الرئيس العضو أو اللندوب الذي يقوم مقام كاتب 
السر اذا غاب مؤقتاً 

المادة ٠ه‏ - تدوم عملية الاتخاب من الساعة الثامئة صباحا اللي 
الساعة الرابعة مساء ويكون الاتخاب بالاقتراع السسري ٠‏ 

المادة ١ه‏ - أول من يبدي رأيه المندوبون من أعضاء لنة الاخاب 
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ووه د 

واذا قسمت دائرة اتخاب الى دوائر فرعية وكان القاضي أو عضو 
النياة و.ندوب وزير الداخلية مندوبين في تلاك الدائرة فببديان رأمهما 
في الدائرة الفرعية التي اختيرا ليكون أحدها رئيسا للجنتها والآآخر 
عضواً فها ولوكانا تابمين لدائرة فرعية أخرى 

المادة ه - على كل مندوب أن قدم لاجنة تذكرة اعياده عند 
ابداء رأيه .ومن أضاع 20 قبلتالاجئة رأبه بعد نحققهامن شخصه 

المادة “اه - يتلتى كل مندوب من بد الرئيس ورقة اتاب 
مفتوحة وضع في ظورها <تم لنة الاتخاب وتاريخ الاغخاب وينتحي 
الندوب جانباً من النواجي الخصصة لابداء الرأي في قاعة الانتخاب 
نفسها وبعد أن ينبت أيه على الورقة يعيدها مطوية الى الرئيس وهو 
يضعها في الصندوق الخاص يأو راق الاحماب وفي الوقت عينه يضم كاتب 
السر في كشف المندوين اشارة امام اسم المندوب الذي أبدى رأيه . 

والمندوبون الذين لابتطيعون انيثبتوا بأنفسيم آراءهم عل أوراق 
الاخاب دوا شفاهاً بحيث إسجعوم أعضاء ألاجئة وحدثم وفي هذه 
الحالة ينبت كاتب السر رأي كل مندوب في وزقة بوقع علها الرئيس . 

وتحوز أرضاً هؤلاء المندوبين ان يختاروا عضواً من الاجنة يسمرون 
اليه بإرامم على مسمع من الرئيس فيثيتها العضو في ورقة وبوقع علبها 
الرئيس المذكور 

المادة 4ه + جميع الاراء المعلقة على شرط تعتير باطلة وكذلك 
الاراء التي تعطى لشخص ل بكن اسمه مدرجا في كشف المرشحين 
والتي تعطى لا كز من شخص في ورقة واحدة والتي تثبت على ورقة 
غسير التي سامت من الاجئة أو على ورقة أمضاها المندوب الذي أبدى 


600091 


لوانت 
رأيه أو على ورقة فها أي علامة أو اشارة قد تدل عليه . 

المادة هه - يعلن الرئيس ختامجملية الاتذاب متى حانت الساعة 
المقررة لذلك 

نم يؤخذ في فرز الاراء التي أعطيت - 

واذا كانت دائرة الانتخاب مقسمة الى دوائر فرعية وجب الم 
على صناديق أوراق الاتخاب لفرزها معاً في الاربع واللششرين ساعة 
التالية ليوم الانتذاب بواسطة احدى يان تلك الدوائر مع أبدال 
واحد أو انين من أعضاء هذه الاجئة المنتخبين واحد أو اننين من 
اعضاء ان الدوائر الفرعية المتخبين بحسب ما إذا كان هناك دائرنان. 
فرعيّان 3 أكق 

وتعبين لطنة الفرز وابدال الاعضاء المنتخبين يقوم مما المدبر 
أو المحافظ 

المادة كه - تفصل الاجنة في جميع المسائل العلقة بعملية 
الانتخاب وفي حة اعظاءكل مندوب رأبه أو بطلانه وذلك مع عدم 
الاخلال بالاحكام الواردة في الباب الرابع 

وتكون مداولة اللجنة سربة . ويجوز لارئيس عند الاقنضاء ان 
يأمر باخلاء القاعة أْناء المداولة . 

وتصدر القرارات بالاغلبية فاذا تس.اوت الاراء رجح رأي الفريق 
الذي مئه الرئيس وذكر ذلك في الحضر : وبحب أن تذكر في ةأسياب 
القرارات وان يتلوها الرئيس علناً 

المادة لاه - يجب ندوبن كل طاب وكل قرار في الحضر 

ومع ذلك فان عدم اشمال اللضر على شي" تما وقع أو تقررافيٍ 
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حك واج 
تملية الانتذاب لايترتب عليه الغاء اجراءات الانتخاب 

المادة مه - ينتذي عضو حاس الثواب بالاغلبية المطلقة لمدد 
الاصوات التى أعطيت . فاذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الاولى 
على الاغلبية المطلقة يعاد الانتذاب في مدى حفسة ة أيام بين المرشحين 
اللذين نالا العدد الا كثمن الاصواتفاذا تساوى معهما أو مع أحدها 
واحد أو كر من المرشحين الاخرين اشترك معبما في المرة الثانية . 

وفي المرة الثانية يكون الانتذاب بالاغلبية النسبية لعدد الاصوات 
التي أعطيت. 

فاذا صل ائنان فأ كي من المرشحين على أصوات متساوية 
اقترعت الاجنة ينهم وكانت الاولوية ان تعينه القرعة 

المادة هه - يعلن رئيس اللجنة اسم العضو النتخب 

وعضي جميع أعضاء النجئة فياطاسة نسختين من محضر الانتيذاب 
ترسل احداها مع أوراق الاتخاب كلها الى وزير الداخلية مباشرة 
فى ثلاثة ايام من تاريخ الإلسة وتحفظ الثانية بالمديرية أو اللحافظة . 

المادة ١‏ - يرسل وزير الداخلية بدون يي الى كل من 
الاعضاء الذين اتخبوا شهادة بانتخابه. 

المادة 51 > اذا كان انتقال المندوب من نحل أقامته الى مكان 
الاتذاب بطر يق سك حديد السكومة فيعطى عند تقديم تذكرة اعهاده 
تذكرتين بلا مقابل لاسفر بالدرحة الثالثة ذهابا وايا 

الادة 55 - كل نشرة أو وسيلة من وسائل العلئرة المنصوص 
عليها في المادة ١6١‏ من قانونالعقوبات الاهلى تريالىتر وبعالاتذاب 
يجب أن تشتمل على امم الطاببع أو الناشر 
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دعق د 


و 2 هذه القاعدة منذ نششر تاريخ الانتخاب فى الجريدة 

الرسمية حتى نهاية تملية الاتتخاب ٠.‏ 
الباب الثالث 
فى اتذاب أعضاء مجلس الشيوخ 

المادة + ح تنتذي كل مديرية أو تحافظة عدد اهالها مائة 
وثمانون الفا أو | كث عضوا لجلس الشيوخ عن كل مائة وتمانين اافاً أو 
بقية لا تنقص عن تسعين الفا . وتتخي كل مديرية أو تحافظة لا يبلغ 
عدد اهاليها مائة وكانين الفاً ولا ينقص عن تسعين الفاً عضواً لس 
الشيوخ . وتتتخب المحافظات التي لاسباغ عد أهاليها تسعين الفأعضواً 
لاس الشيوخ الا اذا أضافها القانون الى حافظة أخرى أو إلى مدبرية 

المادة 4.> - تمكون المدبرية أوالحافظة التيتاتخب عضواً واحداً 
لحاس الشيوخ دائرة انتذاب وكذاك جزهء المدبرية أو امحافظة الذي 
يتخب عضواً واحداً لذلك الجاس . 

ونتعين دوائر الاتخاب في المدبريات أو المحافظات ااتي يحق لها 
ان تنتخب أ كث من عضو لاس الشيوخ يقانون . ويجوز ان يسبر 
القانون عاصمة المدبرية التي لا يبلغ عدد أهالها ماثة وتمانين الفا ولا 
ينتقص عن تسعين الفاً دائرة اتاب مستقلة وفي هذه الخالة سير باقي 
أجزاء المدبرية مديرية قاكة بذاما سواء من وجهة عدد أعضاء بحاس 
الشيوخ الذي يحق ها أو من وجهة تحديد دوائر الاتخاب 

ويجوز تسهيلا لعملية الانتخاب تقسيم دائرة الاتذاب الواحدة 
الى دوائر فرعية قرار يصدر من وزير الداخلية 

ورا في تحديد دوائرالااب أودوائرها الفرعية عدد السسكان 
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حب جح 


وعدد الناخبين وحدود الاقسام الادارية أو القرى وطرق المواصلات 
مع مقر دائرة الاتخاب أو الدائرة الفرعية وغسير ذلك هن الشتروط 
التى ةق معها خير تنظم لعملية الاخاب 

المادة 6" - ينتخب مندونو المندوبين في كل دائرة من دوائر 
الانتذاب عضواً واحداً غجاس الشيوخ 

المادة 5< - يشترط في عضو حلس الشيوخ : 

أولا - ان تكون سنه أريمين سئة ميلادية كاملة على الاقل 

ثانياً - ان يكون من احدى الطيقات الآ نية : 

» الوزراء » الممثلين السياسيين » رؤساء محاس النواب‎ ١ 
وكلاء الوزارات » رؤساء ومستشارى حكة الاسكناف أو أية هيعة‎ 
+ قطائة سناوة أها أو أفل سناء التراب السومين تقاء الاين‎ 
- موظني الحكومة من ثم في درجة مدير عام أو درجة أعلى .ن ذلك‎ 
. سواء فيكل ذلك الّاليون أو السابقون‎ 

أحراء الاسسرة المالكة ونبلاتما بطريقالتعيين لا الانتخاب » 
كار العلماء والرؤساء الروحيين » الضباط المتقاعدين من رتّبة لواء 
فصاعداً » أعضاء مجلس الثواب الذين قضوا مدتين في النيابة » الملاك 
إلذين يؤدون ضرية لا تفل عن ماثة ومين جنباً مصرياً في العام » 
المشتغلين بالاعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بلمون الحرة من 
لال دخلوم السنوي عن الف وحسيائة جنية مصري وهذا كله 
مع مراماة أحكام عدم اجمع المنصوص دايها في الدستور وني هذا القاثون 

وتقص. الشرينة والذحل اللستوي إلى القلك :بالنسة ان يدي 
عن مديرية اسوان . وكذلك يشترط في المضو المنتخي : 
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١‏ - أن يكون اسمه ._درجاً يجدول الانتخاب في المديرية أو 
المحافظة ااتى ينتخب فما 

ب - أن يرشحه عثمرون على الاقل من مندوبي المندوبين في 
دائرة اتذابه . 

المادة اد - تحرى أحكام الباب الثاني على اتتتخاب أعضاء خلس 
الشيوخ الا ما كان هنما مخالفاً لما نص عليه في هذا الباب 

الباب الرابع 


في الفصل في صحة نيانة أعضاء الماسين وفي عدم ابم 
وني سقوط المضوية 

المادة 4< - كل يجلس يختص وحدهالفصل في صمة نياةأعضائه 
وهو المرجع الاعلى في ذلك ولكل ناخب ان يطلب ابطال' الاتخاب 
الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها الى رئيس الجلس اتعتمل على 
الاسياب اتى يبنى عله الطلب . ويكون توقبيع الطالب مصدقا عليه 

ويب تقد الطلب في اللسة دثير نوما التالية لاعلان نتيجة 
الاتذاب على الا كز. 

ووز كذلك لكل عرشح حصل على أصوات في 2 ان 
ينازع بالطريقّة عينها في حة اد<اب العضو الذي اعلن انحا 

ولكم ل من المجاسين ساطة سماع الطالب واعلان الشيوة 5 رأى 
محلا لذلك ورى فى حق «ؤلاء الشهود ا<كام قانوتى العقويات 
وتحقيق النايات الخاصة عواد انبح 

ويفصل الجلس ف الطليات والمنازعات فيعان صخة تملية الاتخاب 
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ضح قاو نب 


واسم المتتخب الذي يرى ان التذابه جرى صحيحاً أو يقضى ببطلان 
الانتذاب ويقرر خاو الل 

المادة د - اذا اتنب عضو أحد الجلسين فى دائرتين وجب 
عليه بعد الفصل فى حة اتتخاءه بانية أيام ان يقرر في الجاس أي 
الدائرتين بريد ان يكون نائباً عنها ٠‏ فاذا لم بفمل تولى المهلس بطريق 
القرعة تعيين الدائرة التى يكون علا اتاب عضو جديد . 

المادة 7*٠‏ كل عضو فى أحد الجلسين اتتخب عضواً فى الجاس 
الاخر وكل من اتتخب فى اتتذابات واحدة عضواً فى كلا الجاسين 
ب عليه ان يصرح فى الوانية الايام التالية ليوم الفصل فى حة اتخاده 
فى أي الحاسين يريد الملوس . فاذا لم يفعل اعتبر اله اختار خلس 
الشيوخ . 

وعلى رئيس الجاس الذي وقع الاختيار عليه أو الذي اعتير انه 
وقع الاختيار عايه ان يخطر رئيس الجلس الاخر وهو يان خلوا حل 

امادة ١/ا‏ - لا يجمع بين تولى الوظائف العامة وعضوية أي 
المحاسين . واللقصود فى هذا الحم المتولين للوظائف المامة ثم : 

١‏ - كل الموظفين والمستخدمين الذين تصرف مر انهم مون 
ميزانية السكومة ويدخل فيها الميزانيات الخاصة. 

؟ - كل موظف وزارة الاوقاف ومستخدميها 

نج ب العمد ش 

وستثى الوزراء من حك عدم اطع . 

المادة ؟/ا 1 متأو مستخدم عام تمن أشي رهم في المادة 
الساشة انتب 1و عين عضوا حك الحلسين يعتير متخلا يا عن وظيفته 
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لبهم د 
ذالم يتنازل في العانية الايام التالية ليوم الفصل في صحة نيابته عن تلك 
العضوية وفي حالة القبول يعطى حقه في المعاش أو المكافة على حسب 
الاحوال . 

وكل عضو في أحد الجاسين قبل وظيفة من الوظائف العامةالمشار 
الها في المادة المذ كورة يعتبر انه تنازل عن عضويته ويعان بجاسه خاو 
ال الذي كان يشغله ١‏ 

المادة ”ا - اذا وحد أحد الاعضاء في حالة من أ<وال عدم 
الاهلية المتصوص علم! في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون 
سواه عرضت له اثناء نيابته أوانها م تع الا بعد انتذابه تسقط عضويته 

وكذلك تسقط عضوية من فقد الصفات المشترطة في العضو . 

ويكون السقوط في الاحوال السابقة برار من المجلس . 

المادة 9/4 الاستقالة من عضوية أحد الجلسين تقدم المرئسه 
وتعتبر أهائية من وقت تقرير مجلس قبوها . ١‏ 

المادة ه/ا - عند خلو حل في احد المحلسين يام وزيرالداخلية 
بناء على تبايغ رئيس ذلك المحلس باتتخاب عضو بدل من خلا حله ٠‏ 

الباب االامس 
في رانم الاتتخاب 

المادة  /5‏ يعاق بالحيس لمدة لا نزيد على سنة وبغرامة لا 
غاوز مائة جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين : 

أولا كل من تعمد ادراج اسم فى حداول الاتتخاب أو حذفه 
منها على خلاف أحكام هذا القانون أو تعمد اهال ادراج اسم أو 
حذفه كذلك . 
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ساءةق سنت 


نيا كل من توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون ان 
تتوافر فيه أو في ذلك الغير الشمروط المطلودة لاستعمال حق الاتذاب 
وهو يمل ذلك وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف 
امم آخر. . 

المادة /ا/ا ‏ يعاقب بمَلِك العقويات نفسها : 

أولا ل من استعمل القوة أو النهديد انع ناخب من استعوال 
حق اله اتصويت أو لاك أهة .على التصويت علي و<ه خاص. 

ثانيا كل من اعطى آخر أو عرض أو النزم بان يعطي» فائدة 
لنفسه أو لغيرهمكي مله على التصويت على وجه خاص أو على الامتناع 
عن التصويت . 

نالئاً ‏ كل من قبل أوطلب فائدة منهذا القبيل لنفسه او لغيره. 

رابعاً - كل منحاول بطريقة احتيالية الحصول من التاخيين على 
صوت له أو أغيره أو حارم على الامتناع عن التصويت . 

وري أحكام هذه المادة على اللإرائم التى تقع هن هذا القبيل. 
في الترشيح . 

المادة 7 - يعاقب بغرامة لا تحاوز حمسين جنهاً «صرياً من. 
طبع أو نشمر أوراقاً لتزويح الاتغاب مخالفاً لاحكام المادة 7< هن هذا 
القانون . وهذا هع عدم الاخلال بوجوب «صادرة تلك الاوراق.. 

المادة ها كل 
شاوك أ المرشحين 0 عن أخلاقه بقصد التأثير في نتبحة #الاتجان 
وكل من اذاع بذلك القصد اخباراً كاذية يعاقب بالحبس لمدة لا 


عل ٠‏ أشبر أو بغرامة لا تاوز حتسين دده 00 ّ 


ع أو أذاع بين الناخيين اقوالا كاذية عن 


وت 
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بيك 

المادة ١م‏ - يعاقب بغرامة لا >اوز عشيرة <نيبات مصمرية : 

أولا - من دخل في المكان الخصص لاجماع الناخبين حاملا 
سلاحا من أي وع 

ثانياً ‏ من دخل القاعة المخصصة للانتذابات بلا <ق وم يرج 
عند امى الرئيس له بذلك . 

المادة الم - يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سئة وبغرامة 
لا حاوز مائة جنيه مصري أو باحدى هاتين العقوبتين : 

أولا - كل من أبدى رأيه في اتاب وهو يعر اناسمه أدرجفي 
الجدول بغير حق. 

ثانياً كل من تعمد ابداء وأيه ياسم غيره 

ثالثاً كل من استعسل حقه في الاتخاب أ كز مرى مرة في 
اتاب واحد. 

المادة ؟م - يعاقب بغرامة لا تحاوز عشربن جنا مضرياً من 
استعدل حقه في الترشيح اكز من مرة في اناب واحد 

المادة #م ب يماقي بالحيس أو بغرامة لا اوز مائة جنيهمصري 
58 من اختاس أو اخى 5 أعدم أ افسد جدول اتخاب 5 ورقة 
تاب أو أي ورقة اخرى تتعلق بملية الاتخاب أو غير نتيجة اتاب 
بأبة وسيلة اخرى وذلك بقصد تير الحقيقة في نتبجة الانتخاب أو 
بقصد اباد ما إستوحجب اقتراعه ديد 

الادة 5م - يعاقب بالءقوبات المبرئة في المادة السابقة كل من 
آخل بحرية الاتخاب أو بنظام اجراءانه باستعال القوة أو التهديد أو 
بالاشتراك في #مهر أو صياح أو مظاهرات 
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مت 

المادة هلم - يعاقب بالعقوبات عينها من خطف الصندوق الحتوي 
على أوراق الاتذاب أو اتلفه . 

المادة جم - كل من أفشى سير اعطاء ناخي لرأيه بدون رضاه 
يعاقب بالحميس لمدة لا تزبد على ستة أشهر أو بغرامة لا كاوز حفسين 
جنيهاً مصرياً . : 

المادة لالم يعاق ببالميس لدة لا تزيد علىسنة وبغرامة لا2اوز 
ياقة نجه مضرى أو بالمزووساتئن التفويتق من انكرت قانهي غتررا 
غير مشروع إسبب ابداء رأيه أو امتناعه عن التصويت 

المادة 4 كل موظف عمومي حم عليه في جرعة من <رائم 
الاتتخاب ارتكما أنناء تأدية وظيفته يجوز ال عليه بالعزل 

المادة .هلم - يعاقب على الشمروع في جراتم الاتداب بالعقوية 
المخصوص دليها لاجرعة التامة 

المادة ٠.ه ‏ تسقط الدعوى الع.ومية وامدنية فيحرائم الاتخاب 
المخنصوص عليها في هذا الباب عدا مانص عليه في المواد 5/ا و45 ولالم 
خضي ملانة شهور من بوم اعلان نتيجة الاتتخاب أو من تاريخ آخر عمل 
متاق بالتحقيق 

المادة ١ه‏ يكون لرئيسطنة الانتتخاب اللطة الخولة للأ.وري 
الضبطية القضائية فيا يتعلق بلطرائم التي ترتكب فى قاعة الانتخاب أو 
يشرع فيها فى ذلك المكان 
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أحكام عامة وأخرى وقئية 

المادة اي ارات التابعة لمصلحة أقسامالحدود يوز فيا يتعلق 
بالاتتخابات الحاقها بالمديريات أو الحافظات التييعينها وزير الداخلية بقرار 

المادة نه لاعمل بم-ذا القانون والى ان يصدر قانون بشأن 
الجنسية المصرية يعتير مصريا كل من ورد ذكره فى المادتين الاولى 
والثانية من الامى العالي الصادر فى 58 نونيه سئة 16٠١‏ بشأن من 
يعتبرون من المصريبن 

المادة 4.ه -- حداول الاتتخاب الحررة على حسب قواعد قانون 
الانتخاب رقم "٠‏ لسنة 199 تكل وتصحح بالنسبة للانتخابات 
العمومية لاهرة الاولى على مقتغى احكام هذا القانون وكذلك نحرر 
جداول لاجهات ااتي لبس ها جداول 

ووز بالنسبة هذه الاتتخاات ولامرة الاولى تعديل المواعيد 
الخصوص عليها فى هذا القانون لاعداد حداول الاتخاب ولترشيح 
وللطليات وعلى العموم كل ميعاد نص عليه فيه وذلك بقرار مره 
-وزير الداخلية 

المادة مه - الى أن يصدر القانون المشار اليه فى المادتين .؟ 
و54 تعين دوائر الاتخاب طنة مؤلفة منالمدير او اللحافظرئيساً ومن 
رئيس النيابة أو الثائب ومن بإشمرندس الري الختص بالمديرية وفى 
محافظات القاهرة والاسكندريةوالقنال ينتدبوزيرا الداخلية والاشغال 
العمومية مبندس تنظم بدل بإش .يندس الري ولوزير الداخلية ان يضم 
هذه الاجان مدن حختاره من الاعضاء. 
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ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد دوائر الاتخاب المذكورة 
بعد تصديق مجاس الوزراء 

المادة كه - لوزير الداخلية ان ,صدر القرارات اللازمة لتنفيذ 
هذا القانون . 

المادة لاله يلفى قانون الاتتخاب رقم ٠‏ لسئة ذ3و1 الا 
ماكان من احكامه خَانيً عجالس المديريات 

المادة هه - على وزراء الداخلية والمالية والمواصلات واطقانية 
تنفيذ هذا القانو نكل منهم فبا مخصه ويعمل به من بوم نششره فى ا1ريدة 


الرسمية 
صدر سراي عابدين فى ١5‏ رمضان سنة ١41‏ - .م ابريل 
سنة “1371 (فؤاد) 


أن حضيرة صاحب الخلالة 


رئيس بحاس الوزراء ودر الداخلية 
حى ابراهم 


وزير الحقانية 2 وزيرالمواصلات وزبر المالية 
احمد ذو الفقار امد زنور حب 
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جسم و كه 


مواعيد الانتذابات لابرلمان 
اصدر دولة وزير الداذاية القرار الوزاري ١‏ لآني: 


نحن وزير الداخلية 

يعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ؟.ة من قانون الاتخاب 
عرة ١1‏ سلة 19.58 وحيث قد 0 مرى مصلحة اابلاد بالنسبة 
للاتتخالات في المرة الاولى ان تكون جداول الاتتخابات شاملة لكل 
هن طم طم حق الاتذاب ط, قا لاحكامهذا القانون ىم يسيق ادرا اج اسماتهم 
في ال+داول المذ كورة ولا يكون ذلك الا بتعديل المواعيد المنصوص عليها ‏ 
في القانون المذ كور فيا مختص باعداد جداول الاتخاب قررنا ماهو آت 

المادة الاولى - تعدل المواعيد المقررة في المواد /ا و١٠‏ و5١‏ 
و١‏ و4١‏ من القانون المذكور بالكيفية الانية 

() تكل وتصحح جداول الاتتخاب اللنصوص عليها في المادة 
السابعة لغاية بوم 1١‏ ماو سئة ١5‏ 

(؟) تعرض جداول الاتدخاب بالكيفية المببئة في المادة العاشرة 
من نوم 18 مانو سنة ذا الى بوم 55 مابوسئة 15.5 

ليه تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية عشمرة لغاية لوم 
اس مانو سلة ىوا 

(5) يكون ابداع كشف الطلبات بالكيفية الواردة في الفقرة 
الاخيرة من المادة الثانية عثمرة فى مدة أربعة أيام هن أول بونيه سنة 
195 لغابة ؟ ونيه سنة 5و1 

)6( 2 الاجنة المنصوص علما في المادة الثالثة عثمرة فى الطلبات 
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كرو 
الحالة علها في مدة عشرين نوما من © وليه سئة وا لغاية 4" 
وليه سلة 19.078 

)١(‏ يكون عرض قرارات اللجنة بالكفية المينة بالفقرة الاخيرة 
من المادة الثالثة عشمرة في مدة أمانية أيام من 76 بونيه سنة 1958 الى 
” وليه سنة 15577 

(؛) يكون استئناف قرارات الاجان بحسب المبين فى المادة الرابءة 
عشيرة فى مدة ستة ة أيام من م وليه سنقعة١‏ الى لمنوليه سنة 1١57‏ 

المادة الثانية س ستمدل المواعيد م خرى المبينة فىالقاتون رار 
أو قرارات أخرى تصدر فيا بعد أذا اقتضت ذلك مصاحة البلاد 

المادة الثالثة ددعل المدررن والحافظين تنفيد قرارنا هذا من 
تاريخ نثره في ار يدة الرسمية . 

تحريراً فى ١6‏ رمضان سئة ٠41١‏ - أول مانو سئة ١55‏ 

وزير الداخلية 


ملحوظة 2 


يطلب من مكتيتي أمين هنديه بالموسكى وامناخ كافة القوانين 
واللوائج المعمول بها فى جميع دوائر السكومة على أحسن ورقمطبوعة 
طبعا متقنا #طبءتنا وكذلك السكتب الادبية والمدرسية والادوات 
الكتابية بأنواعها وججيع أشفال الطباعه م 
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جو اقمأوا:ه 
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